
 

 

. 

 

 

 

 

  

 

 

 دورة تدريبية إقليمية حول 

 "منظومات قانونية وقائية ضد الفساد"

 2020فبراير / شباط   28-27طنجة، المملكة المغربية، 

 

 القوانين المختارة لدراسات الحالة:  
 إتاحة المعلومات والوصول إليها

 
 



 

 

 قائمة المحتويات 

المملكة الأردنية   –المعلومات  على الحصول حق ضمان قانون   2007لسنة  47  رقم قانون  .1
 الهاشمية 

 إلى النفاذ  في  بالحق يتعلق 2016 مارس 24 في مؤرخ 2016 لسنة  22 عدد  أساسي قانون  .2
 الجمهورية التونسية   – المعلومة

  –ةالعام الأهمية ذات المعلومات  إلى الوصول حرية( عن 2009)معدل في سنة   2003لعام  قانون  .3
 جمهورية صربيا  

 الجمهورية اللبنانية   – المعلومات  الى الوصول في الحقبشأن  2017لسنة   تاريخ  28  رقم قانون  .4
 جمهورية ليبيريا   – المعلومات  حرية حول 2010 لعام قانون  .5
 المملكة المغربية   –يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات  2018لسنة  31 -13قانون رقم   .6
 الجمهورية اليمنية  – المعلومات  على الحصول حق  بشأن  2012 لسنة 13  رقم قانون  .7

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 المملكة الأردنية الهاشمية  

 



3/15/2015

http://search.lob.gov.jo/Public/PrintPreview.aspx?ArtID=0&LegType=102&LegID=1212&ST=1&retype=102&MOD=0 1/4

ديوان التشريع والرأي 
نظام التشريعات الأردنية 

قانون رقم ( 47 ) لسنة (2007)قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

2007السنة:
 

4831رقم الجريدة:
4142رقم الصفحة:غير مصنفالتصنيف:
17/06/2007تاريخ الجريدة:ساريالحالة:

المادة­1
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية 0

المادة­2 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على 

غير ذلك :­
المعلومات :أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او 

مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 0
الوثائق المصنفة :أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او 

مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او 
الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة 0

الوثائق العادية :أي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 0
الدائرة :الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي 

تتولى ادارة مرفق عام 0
المسؤول :رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة 0
المجلس :مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون 0

الرئيس :رئيس المجلس / وزير الثقافة 0
مفوض المعلومات:مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته 0

المادة­3
أ­ يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات ) ويشكل على النحو التالي :­

­1 وزير الثقافة رئيسا 0
­2 مفوض المعلومات نائباً للرئيس 0
­3 امين عام وزارة العدل عضوا 0

­4 امين عام وزارة الداخلية عضوا 0
­5 امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا 0
­6 مدير عام دائرة الاحصاءات العامة عضوا 0

­7 مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا 0
­8 مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا 0

­9 المفوض العام لحقوق الانسان عضوا 0
ب­ لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أي مكافآت من خزينة الدولة 0

المادة­4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :­

أ­ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون 0
ب­النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها 

لهذه الغاية 0



3/15/2015

http://search.lob.gov.jo/Public/PrintPreview.aspx?ArtID=0&LegType=102&LegID=1212&ST=1&retype=102&MOD=0 2/4

ج­اعتماد نماذج طلب المعلومات 0
د­ اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات 0
هـ­ اقرار التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس 

الوزراء 0

المادة­5
أ­ يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند 

غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب 0
ب­يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات 

بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضاء المجلس 0
ج­للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ 

قراراته 0

المادة­6
أ­ يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية :­

­1 اعــداد نماذج طلب المعلومات بالتعــاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس 0
­2اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها 0
­3تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها 0

­4القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به 0
ب­ تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس 

ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون 0

المادة­7
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا 

القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .

المادة­8
على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا 

القانون 0 

المادة­9
أ­ يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقـــدم الطلب ومكان اقامته 

وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس 0
ب­يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح 0

ج­على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه 0
د­ يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا 

بالرفض 0

المادة­10
لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون. 

المادة­11
أ­ يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع 

مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها 0
ب­اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا 

لاحكام هذا القانون 0
ج­اذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها 0
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المادة­12
اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم 

الطلب 0 

المادة­13
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي :­

أ­الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر 0
ب­الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى 0

ج­الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية 0
د­المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، 

ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها 0
هـ­ المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او 

التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية 0
و­المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع 

الدوائر الحكومية والاجابات عليها 0
ز­المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى 0

ح­التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها 
وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم 

تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها 0
ط­المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية 

او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي 
تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص 0

المادة­14
أ­ على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية 

المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ 
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 

ب­ في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها ، يتعين على المسؤول الحصول على 
موافقة رئيس الوزراء لتمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى 0

المادة­15 
عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية 

فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته 0 

المادة­16 
للمسؤول ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان 

يكون التفويض خطياً ومحدداً 0 

المادة­17
أ­ تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من 

مقدم الطلب ضد المســؤول خــلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة 
الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه 0

ب­يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع 
المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً 0

ج­على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع 
الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويبدأ سريان مدة الطعن من 

تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى 0
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المادة­18
يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء 

على تنسيب المجلس 0

المادة­19
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي 

يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة 0 

المادة­20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية التونسية

 



  1029صفحـة   2016 مارس 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   26عــدد 

  
  
  
  

مارس  24 مؤرخ في 2016سنة  ل22 عدد  أساسيقانون
  .)1(يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة  2016

    باسم الشعب،    
  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد 

  : الآتي نصهالأساسي  يصدر رئيس الجمهورية القانون
  الباب الأول 
  أحكام عامة

                                    يهدف هذا القانون إلى ضمان حق  كل شخص  ـ     الأو ل الفصل
  : غرضي النفاذ إلى المعلومة بطبيعي أو معنوي ف

 المعلومة،الحصول على ـ 
 وخاصة فيما يتعلق تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة،ـ 

  بالتصرف في المرفق العام،
                                 ّ               تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الث قة في الهياكل ـ 

 الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ة بعدعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتاـ 

 وتقييمها، تنفيذها
 .دعم البحث العلميـ 

  :ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية ـ 2الفصل 
 رئاسة الجمهورية وهياكلها،ـ 
 رئاسة الحكومة وهياكلها،ـ 
 مجلس نواب الشعب وهياكله،ـ 
 الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،ـ 
 البنك المركزي،ـ 
 المنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،المؤسسات وـ 
 الهياكل العمومية المحلية والجهوية،ـ 
 الجماعات المحلية، ـ 

المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة  الهيئات القضائية،ـ 
  الدستورية، محكمة المحاسبات،

 الهيئات الدستورية،ـ 
  المستقلة، ةيالهيئات العمومـ 
  الهيئات التعديلية،ـ 
                                 انون الخاص التي تسي ر مرفقا عاما،أشخاص القـ 

  .الجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عموميـ المنظمات و
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ــ

   :الأعمال التحضيرية) 1

 مارس 11 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس 
2016.  

الهياكل الخاضعة لأحكام "ـويشار إليها ضمن هذا القانون ب
  ".هذا القانون

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا  ـ 3الفصل 
  : القانون

نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل :  النفاذ إلى المعلومةـ 
  .المعني والحق في الحصول عليها بطلب

شكلها  كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو : المعلومةـ 
                                              والتي تنتجها أو تتحص ل عليها الهياكل الخاضعة وعاؤها أو

 . لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها

كل شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل المعني  :الغير
 .الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة

لا يحول إيداع الوثائق المتضمنة للمعلومة  ـ 4الفصل 
 ا على معنى أحكام هذا القانون، بالأرشيف،المسموح بالنفاذ إليه

   24 وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين دون الحق في النفاذ إليها
 . من هذا القانون25و

اضعة لأحكام هذا                           يتعي ن على جميع الهياكل الخ ـ 5 الفصل
اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة  عتماداتالقانون، رصد الا
  .بالنفاذ إلى المعلومة

   الثانيالباب

  بمبادرةواجب نشر المعلومةفي 

  الهيكل المعني من

 لأحكام هذا القانون أن ةخاضعال كلاهيال          يتعي ن على  ـ 6الفصل 
 قابل شكل وفي ضع على ذمة العموم بصفة دوريةتو     حي نت وتنشر

  :للاستعمال المعلومات التالية

 السياسات والبرامج التي تهم العموم،ـ 
للعموم والشهادات مات التي يسديها قائمة مفصلة في الخدـ 

ها والوثائق الضرورية للحصول علي       ّ               التي يسل مها للمواطنين 
                     ّ    الأطراف والمراحل المتعل قة والشروط والآجال والإجراءات و

 ،بإسدائها
ّ   المنظ مة ةيريوالتفس ةيبيوالترت ةيالقانون النصوصـ   ،نشاطهل     
مقره الرئيسي المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان ـ 

والميزانية والاتصال بها  ايهإل الوصول ةيفيوك ةيالفرع ومقراته
  .المرصودة له مفصلة

  القــوانيــن
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 ذات الصلة إنجازاته خاصةالمعلومات المتعلقة ببرامجه وـ 
 ، بنشاطه
        ّ                                  في المكل فين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن اسميةقائمة ـ 

 من هذا 32 البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل
 القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني،  

قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة ـ 
 ،تي يسديها والموارد المرصودة لهابالخدمات ال

 ، التي يسديها الهيكلشروط منح التراخيصـ 
التي ا والمبرمجة والمصادق على ميزانيتهلصفقات العمومية اـ 

  تنفيذها، يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج

 ،تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدوليةـ 
 إليها أو المصادقة الانضمامتفاقيات التي تعتزم الدولة الاـ 
  ،عليها

 بما في ذلك والاجتماعية والاقتصاديةالمعلومات الإحصائية ـ 
 طبق مقتضيات تفصيليةنتائج وتقارير المسوحات الإحصائية ال

 ،قانون الإحصاء
كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات ـ 

التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي 
 المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات طياتوالمحلي والمع

 المالية  وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشراتالوطنية 
 العمومية،
المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات ـ 

 .الاجتماعية
مع مراعاة الإمكانيات المتاحة للهياكل المشار إليها  ـ 7الفصل 

يتعين نشر  من هذا القانون، 2بالمطة الأخيرة من الفصل 
 من هذا القانون على موقع 6المعلومات المنصوص عليها بالفصل 

ّ       ينها على الأقل مر ة كل  ثلاثة واب، وتحي                    )3 ( أشهر وعند كل تغيير
  .يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين

ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، 
  :على ما يلي

  الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،ـ 
النفاذ إلى المعلومة والحصول ب المتعلق جراءاتالإدليل ـ 
 عليها،
    ّ   التظل م إجراءات                ّ                   المطبوعات المتعل قة بمطالب النفاذ وـ 

  ، لدى الهيكل المعني                        والمصلحة المكلفة بتقب لها
 حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها تقارير الهيكل المعنيـ 

 من 4و  3التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 
 .  من هذا القانون34ل الفص

   ّ                                         تتول ى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر  ـ 8الفصل 
                                                           المعلومات بمبادرة منها إذا تكر ر طلب النفاذ إليها مر تين على 

 وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها  الأقل
  . من هذا القانون25 و 24بالفصلين 

  الباب الثالث

  لومة بمطلب في النفاذ إلى المع

  القسم الأول

   في إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا  ـ 9الفصل 
                                                  في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج مطلب كتابي معد   كتابيا

أو على    بموقع الواب                                       مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذم ة العموم
 10الوجوبية الواردة بالفصلين  صيصاتورق عادي يتضمن التن

 . من هذا القانون12و

   ّ       ّ                                         ّ     يتول ى المكل ف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب الن فاذ 
 إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة

  .أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر

 إما مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل ويتم إيداع مطلب النفاذ
      ّ                                          وصل يسل م وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون 

  .الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ

                                           يجب أن يتضم ن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم  ـ 10الفصل 
ة واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعي

والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات 
  . اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني

لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة ـ  11الفصل 
  .من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ

عند إعداد المطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ  ـ 12الفصل 
  : المعلومة وفق الصيغ التاليةإلى

طلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك الا. 
  إضرار بها،

  الحصول على نسخة ورقية من المعلومة،. 

 الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان،. 

 .الحصول على مقتطفات من المعلومة. 
لومة في الصيغة                                   يتعي ن على الهيكل المعني توفير المع

  .المطلوبة
               ّ                                   وفي صورة عدم توف رها في الصيغة المطلوبة، يتعي ن على 

  .الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة

                                          إذا لم يتضم ن مطلب النفاذ البيانات المنصوص  ـ 13الفصل 
                           ّ      ّ      من هذا القانون، يتولى المكل ف بالن فاذ 12 و10عليها بالفصلين 

في                            بأي  وسيلة تترك أثرا كتابيا غ طالب النفاذ بلاإإلى المعلومة 
               من تاريخ توص له  )15( يوما عشرخمسة أجل لا يتجاوز 

  .بالمطلب
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  القسم الثاني

                                        في الرد  على مطلب النفاذ إلى المعلومة

                                            على الهيكل المعني الرد  على كل مطلب نفاذ في   ـ 14الفصل 
 من أو لمطلب                      يوما من تاريخ توص له با) 20(ن يأجل أقصاه عشر

  .حهيتصح خيتار

طلاع على المعلومة على عين إذا تعلق طلب النفاذ بالاو
                                                         المكان، على الهيكل المعني الرد  على ذلك في أجل أقصاه عشرة 

  . حهيتصح خيتار من أو                            أيام من تاريخ توص له بالمطلب) 10(

                                                     وإذا كان الرد  بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا 
لتنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة    ّ       ومعل لا مع ا

  .  من هذا القانون31 و30بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 

                                             يعتبر عدم رد  الهيكل المعني على مطلب النفاذ  ـ15الفصل 
في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا 

يكل وفق يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار اله
  . من هذا القانون31 و30الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 

لا يكون الهيكل المعني ملزما بالرد على طالب  ـ 16الفصل 
النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس 

 .المعلومة دون موجب
إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على  ـ 17الفصل 

شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل المعني الحرص حياة 
بصفة فورية على أن لا يتجاوز  بما يترك أثرا كتابيا وعلى الرد 
من تاريخ تقديم المطلب  ساعة )48(ثمان وأربعين ذلك أجل 

 من هذا 14وتعليل الرفض وفقا لأحكام  الفقرة الثالثة من الفصل 
  .القانون

المعلومة موضوع المطلب لدى           ّ   في صورة توف ر  ـ 18الفصل 
                                                          هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعي ن على 

 أو بإحالة بعدم الاختصاصالمكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ 
أيام ) 5(مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة 

  .                      من تاريخ توص له بالمطلب

 14 المذكورة بالفصل لالآجايمكن التمديد في  ـ 19الفصل 
أيام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا ) 10(من هذا القانون بعشرة 

  ّ                                                 تعل ق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس 
  . الهيكل

إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها  ـ 20الفصل 
ذا                                                        من الغير إلى الهيكل المعني بعنوان سر ي، فإنه يتعي ن على ه

 ة الغير استشار بعد إعلام طالب المعلومة بالموضوع الأخير
للمعلومة     ّ                             ّ   المعل ل حول الإتاحة الجزئية أو الكل ية  للحصول على رأيه

يوما من تاريخ تلقي مطلب ) 30(ن يوذلك في أجل أقصاه ثلاث
.  بالبلوغالإعلامالنفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع 

  .ل المعنيويكون رأي الغير ملزما للهيك

يوما )                         )15                  يتوج ب على الغير تقديم رد ه في أجل خمسة عشر 
ويعتبر عدم الرد في الآجال .            ّ                من تاريخ تلق ي مطلب الاستشارة
  . المذكورة، موافقة ضمنية من الغير

      ّ                                  إذا تعل ق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل  ـ 21الفصل 
الب بذلك                                                المعني نشرها، يتعي ن على المكلف بالنفاذ إعلام الط

  .                                وتحديد الموقع الذي تم  فيه النشر

 طالبليها ع     تحص ل التي المعلومة أن ثبت إذا ـ 22الفصل 
 اتيالمعط من نهيتمك ةيالمعن اكلهيال على فإنه منقوصة، النفاذ
 .اللازمة حاتيوالتوض ةيليالتكم

  القسم الثالث

  في المعاليم المستوجبة

ّ                     لكل  شخص الحق في النفاذ  ـ 23الفصل  إلى المعلومة بصفة   
مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، 

إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتم 
 .                                                      يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحم لها الهيكل المعني

 تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ولا يتم
  .ذلك المقابل

  الباب الرابع

   حق النفاذ إلى المعلومةاستثناءاتفي 

النفاذ إلى للهيكل المعني أن يرفض طلب  لا يمكن ـ 24الفصل 
 بالدفاع                                                إذا كان ذلك يؤد ي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أولاإالمعلومة 

الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في 
  .عطياته الشخصية وملكيته الفكريةحماية حياته الخاصة وم

النفاذ إلى  مطلقة لحق استثناءاتلا تعتبر هذه المجالات و
المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون 
الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير 

بة  بالنسالمصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها
لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية 

  .من مطلب النفاذ

                                                 ّ    وفي صورة الرفض يتم  إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معل ل، 
وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب 

  .النفاذ

 المتعلقة اناتيالمعلومة الب إلى النفاذ شمل يلا ـ 25الفصل 
                                               بهوي ة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن 

  .تجاوزات أو حالات فساد
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لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل  ـ 26الفصل 
  : من هذا القانون24
على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات  ـ

ع                                                         الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتب 
  .مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس  بالمصلحة العليا للدولة

عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن  ـ 
أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة 

  .أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي
            شمولة جزئي ا إذا كانت المعلومة المطلوبة م ـ 27الفصل 

 من هذا القانون، فلا 25 و 24باستثناء منصوص عليه بالفصلين 
ّ                                         يمكن النفاذ إليها إلا  بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان                     

  . ذلك ممكنا

تصبح المعلومة التي لا يمكن النفاذ إليها على  ـ 28الفصل 
جال  من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآ24معنى أحكام الفصل 

                                                    ّ   والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعل ق 
  .بالأرشيف

  الباب الخامس

                                 ّ               في الطعن في قرارات الهيكل المتعل قة بحق بالنفاذ

  إلى المعلومة

يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ  ـ 29الفصل 
 أقصاه                 ّ                                 بخصوص مطلبه، التظل م لدى رئيس الهيكل المعني في أجل 

                ويتعي ن على رئيس . يوما التي تلي الإعلام بالقرار) 20( شرينالع
                                                          الهيكل الرد  في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا 

  .                             ّ  أيام من تاريخ إيداع مطلب التظل م) 10(أقصاه عشرة 

                                      رئيس الهيكل المعني  خلال هذا الأجل، رفضا  ويعتبر عدم رد
  .      ضمني ا

الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني كما يمكن لطالب النفاذ 
 من 37لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل 

  . هذا القانون
يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض  ـ 30 الفصل 

         ّ                                             مطلب التظل م من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم رد ه خلال أجل 
أن يطعن في هذا                             أيام من تاريخ توص له بالمطلب ) 10(عشرة 

 من 37القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 
يوما من ) 20(هذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين 

تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من 
  . تاريخ الرفض الضمني

ّ                                         وتبت  الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة  على أن لا    
يوما من تاريخ ) 45(يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون 

  .                                                   توص لها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني
يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في  ـ 31الفصل 

ستئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في اقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة 
  . يوما من تاريخ الإعلام به)30(أجل الثلاثين 

  الباب السادس

         ّ                       في المكل ف بالنفاذ إلى المعلومة

يجب على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون،  ـ 32الفصل 
بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له وذلك بمقتضى مقرر          ّ  تعيين مكل ف

       وي تهما                                               يصدر في الغرض، يتضم ن أهم البيانات التي تعر ف به
  . الوظيفية            ّ    ورتبتهما وخط تهما

 37ويجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 
يوما ) 15(من هذا القانون بقرار التعيين في أجل خمسة عشر 

  .من تاريخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني

يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،  ـ 33الفصل 
لمتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب هيكل تنظيم مختلف الأنشطة ا

                           ّ                              داخلي يحدث للغرض يرأسه المكل ف بالنفاذ ويلحق مباشرة برئيس 
  . الهيكل

 الهيكل الداخلي بمقتضى أمر اتضبط شروط إحداث هذ
  .حكومي

  :   ّ       ّ                               يتول ى المكل ف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص ـ 34الفصل 
                ها والرد  عليها،تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجت ـ 1
ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة  ـ 2

  من هذا القانون، 37النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 
إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة  ـ 3

بالتنسيق مع المسؤولين الأول بالهيكل المعني، تتضمن أهدافا 
كل                             رض تحد د المراحل والآجال ودورواضحة ورزنامة في الغ

ّ                                    متدخ ل وذلك تحت إشراف رئيس الهيكل المعني    . 
                                                   يتعي ن على المسؤولين الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة و

                                                        المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومد ه بالمعطيات 
  .  خطة العمل المذكورةلإعداداللازمة 

را ثلاثيا يرفعه خلال الخمسة                                  ويعد  المكلف بالنفاذ في الغرض تقري
 .يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني) 15(عشر 
سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر  إعداد تقرير ـ 4

                                                         الأو ل من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس 
ر                  ويتضم ن هذا التقري. الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة

تدعيم تكريس حق النفاذ إلى  الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد
المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ 
                                                         المقد مة والمطالب التي تمت الإجابة عليها والمطالب المرفوضة 
           ّ                                             ومطالب التظل م والردود عليها وآجالها، زيادة على الإجراءات 

ة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني المتخذة في مجال إتاح
  .                                والتصر ف في الوثائق وتكوين الأعوان

متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس  ـ 5
 .الهيكل المعني
                                         يتعي ن على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل  ـ 35الفصل 

الخاضعة لأحكام هذا القانون، الحرص على توفير المعلومة 
له وتمكينه من  مكلف بالنفاذ وتقديم المساعدة اللازمةالمطلوبة لل

  .التسهيلات الضرورية والممكنة
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 يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون ـ 36الفصل 
 من المكلف بالنفاذ، إحداث لجان باقتراحأو ها من بمبادرة

استشارية تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقديم الاستشارة 
ذ ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال للمكلف بالنفا

  . تطبيق هذا القانون
يتم إحداث اللجان الاستشارية للنفاذ إلى المعلومة المشار 
                                                      إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بمقتضى مقر ر يصدر في 

  .الغرض عن رئيس الهيكل المعني
  الباب السابع

   في هيئة النفاذ إلى المعلومة
هيئة النفاذ "تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى   ـ37الفصل 

   ّ                                      تتمت ع بالشخصية المعنوية ويكون مقر ها تونس " إلى المعلومة
  ".الهيئة"العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ
  القسم الأول

           وصلاحي اتها  في مهام الهيئة
  :   ّ                 تتول ى الهيئة بالخصوص ـ 38الفصل 

ي مجال النفاذ إلى البت في الدعاوى المرفوعة لديها فـ 
وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة . المعلومة

 إجراءاتعلى عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع 
 التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،

 يةشخص بصفة ذلنفاا بالوطية لمعنا الهياكلم كل من علاإـ 
  بقراراتها، 

 ،موقع الواب الخاص بهانشر قراراتها بـ 
 المعني متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكلـ 

 من 8 و7 و6بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 
هذا القانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من 

 الغير، 
إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ـ 

 ات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة،ذ
العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع ـ 

الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال 
 القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم،

 ، المعلومةإلى الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إعدادـ 
 الأدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص توضع هذه

 . المعلومة بموقع الوابإلىبالنفاذ 
القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى ـ 

 المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الاقتراحات ـ 

حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة والتوصيات اللازمة لمزيد تكريس 
إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد 
مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها والمتابعة 
السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا 

 . القانون

 الأجنبية ولبالد اهراتينظ مع والخبرات التجارب لبادـ ت
 ا هذفي تعاون اتياتفاق إبرام اهول المختصة ةيالدول والمنظمات

 .المجال
     ّ                                                 وتتول ى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية 

وينشر هذا التقرير  .ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
  .للعموم بموقع واب الهيئة

 لأحكام هذا على رؤساء الهياكل الخاضعة      يتعي ن ـ 39الفصل 
القانون، تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى 

 .المعلومة لممارسة مهامها
  القسم الثاني

  في تركيبة الهيئة
  .   ّ                             تترك ب الهيئة من مجلس وكتابة قارة ـ 40الفصل 
أعضاء، كما ) 9(   ّ                       يترك ب مجلس الهيئة من تسعة  ـ 41الفصل 

  : يلي
  قاضي إداري، رئيس،. 
 قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة،. 
 بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو، عضو. 
أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ . 

 تعليم عالي أو أستاذ محاضر، عضو،
 عضو، مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف،. 
 محام، عضو،. 
    صحفي، عضو،. 

ّ                ويتعين أن لا تقل  أقدميتهم عن عش عملا ) 10(ر سنوات               
 .فعليا في تاريخ تقديم الترشح

ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل . 
  مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين، عضو،

ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق  .
  .عضو النفاذ إلى المعلومة،

 عن سنتين ية لمدة لا تقل                            ويتعي ن أن يكون قد تحم ل مسؤول
  .صلب إحدى هذه الجمعيات

                                         يجب أن يستجيب المترش ح لعضوية مجلس الهيئة  ـ 42الفصل 
 :  إلى الشروط التالية

 أن يكون تونسي الجنسية،ـ 

 ،جل جرائم قصديةأأن يكون نقي السوابق العدلية من ـ 

 أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،ـ 
ة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع أن يتمتع بالخبرـ 
 .لمعلومةإلى االنفاذ 

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة 
  .ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين
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   ّ                                       يتول ى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة طبق  ـ 43الفصل 
  : الصيغ والإجراءات التالية

ة الهيئة بقرار من رئيس اللجنة              لترش حات لعضويايفتح باب ـ 
                                                        المختص ة بمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

 تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها ويتضمنالتونسية 
 والشروط الواجب توفرها،

    ّ         وترت ب أفضل                                      تختار اللجنة المختص ة بمجلس نواب الشعبـ 
ّ              في كل  خطة بأغلبية  ين مترشح)3( ثلاثة ) 5/3(ثلاثة أخماس     

  . عن طريق التصويت السري على الأسماءأعضائها 
 أكبر عدد من الأصوات الأعضاء المتحصلين على اعتماديتم ـ 

يقع   في الأصوات بين رجل وامرأة وعند التساوي .وفق ترتيبهم
 الاختيار المرأة وعند التساوي في الأصوات بين رجلين يقع اختيار

 .            ّ على الأصغر سن ا
الجلسة العامة يل رئيس مجلس نواب الشعب على  يحـ

ّ   مترشحين في كل  )           )3                   قائمة تتضم ن ترتيب أفضل ثلاثة للمجلس              
 . أعضاء الهيئةلاختيارخطة 
 لاختيار   ّ                                          تتول ى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت ـ 

ّ                                       مترش ح عن كل  خطة بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق            
 .             التصويت السر ي

 انتخابهم                                         رئيس المجلس  قائمة أعضاء الهيئة الذين تم  يحيل ـ 
         ّ            الذي يتول ى تعيينهم رئيس الحكومةمن قبل الجلسة العامة إلى 

 .بمقتضى أمر حكومي
تم تعيين أعضاء الهيئة المشار إليهم بالفصل ي ـ 44الفصل 

  .سنوات غير قابلة للتجديد) 6( من هذا القانون، لمدة ست 41
أعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وقبل                   يؤد ي رئيس الهيئة و

 العظيم أن أقوم أقسم بالله: "اشرة مهامهم، اليمين التالية مب
  ".أن أحافظ على السر المهنيبمهامي بأمانة وشرف واستقلالية و

)    )3                              تجد د تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث  ـ 45 الفصل
  .سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون

اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل  م رئيس الهيئةويعل
ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين 

   .بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم

يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة 
  .          ّ                       إلى حين تسل م الأعضاء الجدد لمهامهم

 من هذا القانون، يجدد 45لفصل خلافا لأحكام ا  ـ46 الفصل
 وعند انتهاء السنة الثالثة الأولى مدة العضوية أثناءنصف الهيئة 

من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط 
ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد . المنصوص عليها بهذا القانون

  .سنوات) 6(النصفي وتكون مدة عضويته ست 
 موضوع اتيالصلاح ئةهيال مجلس سمار ـ ي47الفصل 

ّ المط   القانونهذا  من 38 الفصل من والسادسة والثانية الأولى ات   
 :تولى يكما

 ، الهيئةعمل ريس على الإشرافـ 

يستجيب لشروط  أعضائها ريغ منهيئة ل لعام كاتب ارياخت ـ 
  مركزية،إدارةالتعيين في خطة مدير عام 

 تدوين   ّ  تول ىي ئة،هيلا أعوان نيب من إداري إطار نييتع ـ
 ،هامداولات
 ،ي للهيئةميتنظالهيكل ال اقتراح ـ 
 ،لهيئة لالداخلي النظام على المصادقةـ 
 ، ميزانية الهيئةمشروع اقتراحـ 
  .ئةهيلل السنوي ريالتقر على المصادقة ـ

                                        يكون للهيئة مصالح إدارية تتكو ن من أعوان  ـ 48الفصل 
قع انتدابهم طبقا للنظام ملحقين من إدارات عمومية وأعوان ي

  .الأساسي الخاص بأعوان الهيئة

 يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المشار إليه 
    .يحكوم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر

 وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر
  . بناء على اقتراح من مجلس الهيئة حكومي

 هضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة ونائبت ـ 49الفصل 
  .وأعضائها بأمر حكومي

  .               متفر غين وجوباهيكون رئيس الهيئة ونائب
  القسم الثالث

  في سير عمل الهيئة
تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك  ـ 50الفصل 

يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة ) 15(مرة كل خمسة عشر 
  .لذلك

                       ّ   وعند الاقتضاء نائبه ويتول ى  لهيئة الرئيس،يرأس اجتماعات ا
 . رئيس الهيئة ضبط اقتراح جدول الأعمال

ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره 
اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول 

  .الأعمال ودون المشاركة في التصويت
بية أعضائها                                          تكون مداولات الهيئة سر ية وتجري بحضور أغل

  .على الأقل
في صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحيحة بعد و

  .ساعة من موعدها ومهما كان عدد الأعضاء الحاضريننصف 
  .تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

                                               تضم ن مداولات الهيئة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل 
 .ينرئيس الهيئة وجميع الأعضاء الحاضر

يمنع على أعضاء الهيئة المشاركة في مداولاتها  ـ 51الفصل 
  :وذلك في الحالات التالية

إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع ـ 
  المداولة،

إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار ـ 
 .موضوع نظر الجلسة
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افظة على السر يجب على كل عضو بالهيئة المح ـ 52الفصل 
المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات 

للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه حول المسائل الراجعة بالنظر 
طلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الا

  .الموكولة إليه  طبقا لأحكام هذا القانون، ولو بعد زوال صفته
يمكن إعفاء أحد أعضاء الهيئة قبل انتهاء المدة  ـ 53الفصل 

النيابية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من رئيس الهيئة بناء على 
اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، 

  :وذلك في الحالات التالية
ون عذر شرعي الإخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب دـ 

جلسات غير متتالية ) 6(جلسات متتالية أو ست ) 3 (ثلمدة ثلا
  شهرا،) 12(خلال اثني عشر 

حدى الحالات إالمشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر ـ 
 ، من هذا القانون51 عليها بالفصل المنصوص

                                                     إفشاء أو تسريب المعلومات والوثائق التي تحص ل عليها في ـ 
 .إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة

  .في حال فقدان شرط من شروط الترشح للعضويةـ 
في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء  ـ 54الفصل 

  العجز الدائم تتولى الهيئة معاينته وتدوينه بمحضر خاص يحال إلىأو
  .مجلس نواب الشعب ليتم سد ذلك الشغور

  .لا يجب أن تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشهر
  الرابعالقسم 

 في مهام رئيس الهيئة
، يسهر على سير رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني ـ 55الفصل 

أعمالها ويمارس في نطاق المهام الموكولة إليه، الصلاحيات 
  :التالية

 الهيئة وعلى أعوانها، المالي علىالإشراف الإداري و. 
 الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة،. 
  .راف على إعداد التقرير السنويالإش. 

 أو لأي نائبهكما يمكن لرئيس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته ل
 .عضو من الهيئة

  الخامس القسم
  في موارد الهيئة

 : تتكون موارد الهيئة من ـ 56الفصل 
  المنح المسندة من قبل الدولة،ـ 
  المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،ـ 
منوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها الهبات المـ 
 العمل،
المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ـ 
  .ترتيبي

  تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهيئة إلى مجلة 
  .المحاسبة العمومية

   الثامنالباب 
 في العقوبات

الى دينارا ) 500(يعاقب بخطية  من خمسمائة  ـ 57الفصل 
                                    دينار  كل من يتعم د تعطيل النفاذ إلى ) 5000 (لافآخمسة 

  .المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون
 من المجلة الجزائية  كل 163يعاقب بالعقاب الوارد بالفصل و

تلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر إمن يتعمد 
 .على ارتكاب ذلك

بات المنصوص عليها بالفصل علاوة على العقو ـ 58الفصل 
 من هذا القانون فإن كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا 57

عات تأديبية وفقا للتشريع بالقانون الأساسي يعرض نفسه إلى تت
  .الجاري به العمل

  التاسعالباب 
  أحكام انتقالية وختامية

 يدخل هذا 61 من الفصل 2مع مراعاة الفقرة  ـ 59الفصل 
فاذ في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي القانون حيز الن

 لسنة 41ويلغي ويعوض بداية من ذلك التاريخ المرسوم عدد 
 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق 2011 ماي 26 المؤرخ في 2011

                                                            الإدارية للهياكل العمومية كما تم  تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 
  . 2011 جوان 11 المؤرخ في 2011 لسنة 54

  :                                            يتعي ن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون  ـ 60ل الفص
ّ بالمط  ها المشار إلي    ّ الأدل ةنجاز موقع واب رسمي ونشر إـ     7 ة    

 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر 38من الفصل 
 ،هذا القانون

استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقصى تقدير من ـ 
 ،ونتاريخ نشر هذا القان

تركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي ـ 
                                                       بحوزتها بما ييس ر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا 

 يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القانون،
توفير التكوين اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة ـ 
 .أعوانها

ا في ظرف سنة تشرع الهيئة في ممارسة نشاطه ـ 61الفصل 
  .على أقصى تقدير، من تاريخ نشر هذا القانون

                                            ّ            تواصل المحكمة الإدارية النظر في القضايا المتعل قة بالطعون 
في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لديها قبل شروع 
الهيئة في ممارسة نشاطها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات 

 المؤرخ 2011 لسنة 41د المنصوص عليها بأحكام المرسوم عد
 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل 2011 ماي 26في 

 2011 لسنة 54العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 
  .2011 جوان 11المؤرخ في 

بالرائد الرسمي للجمهورية الأساسي ينشر هذا القانون 
  .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2016 مارس 24س في تون
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي



 

 

 

 

 

 

 

 صربياة جمهوري



Unofficial Translation  
 

 صربيا 
 قانون حرية الوصول إلى المعلومات

 ذات الأهمية العامة 
 

 لأحكام الأساسية أولا. ا 
 

 القانون  أهداف
 1المادة 

العامة، بهدف تحقيق  هيئةينظم هذا القانون الحق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة التي تحتفظ بها هيئات ال 
 .وحماية المصلحة العامة في معرفة وتحقيق نظام ديمقراطي حر ومجتمع مفتوح

العامة، يتم إنشاء مفوض  هيئةالحق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة، التي تحتفظ بها هيئات ال تنفيذمن أجل  
فوض( بموجب هذا القانون، كهيئة دولة مستقلة ذاتيا، مستقلة في أداء  للمعلومات ذات الأهمية العامة )يشار إليه فيما يلي: الم

 .سلطتها
  

 الأهمية العامة  ذاتمعلومات ال
 2المادة 

العامة، والتي   هيئةالمعلومات ذات الأهمية العامة، بالمعنى المقصود في هذا القانون، هي المعلومات التي تحتفظ بها هيئة ال 
مصلحة مبررة من    الشعبالعامة، الواردة في وثيقة، وتتعلق بكل ما لدى    هيئةذات الصلة بعمل هيئة اليتم إنشاؤها أثناء العمل أو  

 .معرفتهل
ما إذا كان مصدر المعلومات  : بالرغم من  يجب أن تدل المعلومات ذات الأهمية العامة التي تحتفظ بها هيئة عامة على ما يلي 

وثيقة التحتوي على  التي  المعلومات )الورق، الشريط، الفيلم، الوسائط الإلكترونية، إلخ.(  أداة عامة أو أي شخص آخر؛ هيئةهو 
  أو ميزة أخرى للمعلومات. طريقة الحصول على المعلومات؛ تاريخ إنشاء المعلومات؛ مع المعلومات؛

 
 العامة  هيئةهيئة ال

 3المادة 
 :العامة( بشكل خاص هيئةالعامة )المشار إليها فيما يلي: ال هيئةتشير هيئة البموجب هذا القانون، يجب أن 

 
ار إليها العامة )يش هيئة، هيئة الحكم الذاتي المحلية، وكذلك منظمة منوطة بالةهيئة الدولة، هيئة الحكم الذاتي الإقليمي (1

 (؛ فيما يلي: هيئة الدولة
 .من قبل هيئة حكومية غالباكليا أو  مولي أو  عينالذي  القانونيالشخص  (2



  
 
 

 الافتراضات القانونية للمصلحة المبررة
 4المادة 

من هذا  2العامة، بموجب المادة  هيئةيجب أن يكون هناك دائمًا مصلحة عامة مبررة لمعرفة المعلومات التي تحتفظ بها ال 
 هيئةالقانون، فيما يتعلق بالتهديد، على سبيل المثال، حماية الصحة العامة والبيئة، مع مراعاة المعلومات الأخرى التي بحوزة ال

هيئة العامة من هذا القانون، ما لم تثبت ال  2يعتبر أن هناك مصلحة مبررة للشعب في معرفة المعلومات، بموجب المادة  و العامة،  
 .خلاف لذلك

 
 الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة في حق المحتوى 

 5المادة 
ما إذا كان    على سبيل المثال  العامة تحمل معلومات محددة ذات أهمية عامة،  هيئةما إذا كانت ال  لكل شخص الحق في أن يبلغ 

 يمكن الوصول إليها بطريقة أخرى.
حتوي على  ي مستندلكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة عن طريق السماح له بالاطلاع على 

د  والحق في تلقي نسخة من المستند عند الطلب أو عن طريق البري  هذا المستند،  استنساخ  الحق فيو   ،معلومات ذات أهمية عامة
 أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بطريقة أخرى.

 
 مبدأ المساواة

 6المادة 
قامو   بغض النظر عن جنسيتهم،  لكل شخص الحق في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بشروط متساوية،   تهما 
أو الجنسية أو العرق أو الجنس أو غير   العقيدةأو السمة الشخصية مثل العرق أو  الموقع على سبيل المثال ،دائمةال مؤقتة أو ال

  ذلك.
  

 حظر التمييز ضد الصحفيين ووسائل الإعلام
 7المادة 

تقدم العديد منهم، بالسماح له / لها فقط أو السماح له / لها   اثناء، وسيلة اعلاميةالعامة تفضيل أي صحفي أو  هيئةلا يجوز لل
 .المعلومات ذات الأهمية العامة علىالصحفيين أو وسائل الإعلام الأخرى بممارسة حق الاطلاع  بالأفضلية عن 

  
 تحديدات الحقوق 

 8المادة 



يجوز إخضاع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بشكل استثنائي لقيود منصوص عليها في هذا القانون إذا كان ذلك   
 ديمقراطي من أجل منع حدوث انتهاك خطير لمصلحة سائدة تستند إلى الدستور أو القانون. ضروريًا في مجتمع 

لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا القانون بطريقة قد تؤدي إلى إلغاء الحق الممنوح بموجب هذا القانون أو تقييده بدرجة  
 .المادةمن هذه   1أكبر من تلك المنصوص عليها في الفقرة 

 عفاء والحد من حرية الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة الاثانيا. 
  

 ، السلامة الوطنية والعامة، الرفاه الاقتصادي الوطني والمعلومات السرية، الدفاع الوطنيالصحة، الأمن، القضاء الحياة،
 9المادة 

 إذا كان ذلك سيؤدي إلى:  ،امةالعامة لمقدم الطلب بممارسة حق الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية الع هيئةلا تسمح ال
 ؛ له للخطر أخرى  حياتيةأو مصلحة  تهأو سلام ته أو صح لشخصاحياة تعريض  (1
أو إجراءات ما قبل  ة جنائية أو توجيه الاتهام بارتكاب جريمة جنائيأو اكتشاف جريمة  منع الوقاية أو  عرقلة أو  تهديد (2

 ؛منصفةومحاكمة  عادلةأو أي إجراء قانوني آخر أو معاملة  تنفيذ الحكم أو تنفيذ العقوبةاو المحاكمة أو المحاكمة 
 تعريض الدفاع الوطني والسلامة الوطنية للشعب أو العلاقات الدولية للخطر؛  (3
على إدارة العمليات الاقتصادية الوطنية أو إعاقة تحقيق المصالح الاقتصادية المبررة بشكل   فعليا  قدرة الحكومة  اضعاف (4

 ؛كبير
لاحتفاظ بها كدولة أو  بناءً على القانون، ليتم ا  رسمي  مستندأو    الانظمةبموجب  إتاحة المعلومات أو المستندات المؤهلة   (5

أو أي سر آخر، أي إذا كان الوصول إلى مثل هذا المستند متاحًا فقط لمجموعة محددة من الأشخاص    عملمسؤول أو  
وقد يؤدي الكشف عنه إلى الإضرار بشكل خطير من الناحية القانونية أو بطريقة أخرى بالمصالح المحمية بموجب 

 .القانون وتفوق إمكانية الوصول إلى المعلومات
  

 عامة والتي يمكن للشعب الوصول إليها بالفعل هيئةالتي تحتفظ بها  العامة  المعلومات ذات الأهمية
 10المادة 

إذا تم نشر المعلومات  ،لى المعلومات ذات الأهمية العامةالعامة أن تسمح لمقدم الطلب بالحق في الوصول إ هيئةلا ينبغي لل
  .في البلد أو على الإنترنتا مكن الوصول إليهيبالفعل و 

العامة في ردها بإخطار مقدم الطلب في وسيط المعلومات )رقم   هيئةتقوم ال المادة،من هذه  1في الحالة المحددة في الفقرة 
لمعرفة  ا(، ومكان وزمان نشر المعلومات المطلوبة، ما لم تكن هذه البيانات وما إلى ذلك المنشور، واسم  الرسمية،الوسيلة 
 .المشتركة

  
 المعلومات المنشورة من قبل هيئة عامة رفض 

 11المادة 



للشعب  عامة على دقة أو اكتمال المعلومات ذات الأهمية العامة التي تم نشرها، فيجب عليها نشر المعلومات  هيئة  إذا اعترضت   
الحالات  باستثناءحتوي على معلومات دقيقة وكاملة، يي ذال المستنديجب أن تتيح الاطلاع على انه  بمعنىالدقيقة والكاملة، 

 .هذا القانون  من  14و  9المحددة في المادتين 
 

 
 

 استخراج المعلومات
 12المادة 

 هيئة، فإن المستندعلومات الأخرى الواردة في الإذا كان من الممكن استخراج المعلومات المطلوبة ذات الأهمية العامة من الم 
العامة لمقدم الطلب بالاطلاع على جزء من المستند  هيئةتسمح الو العامة ليست ملزمة بالسماح لمقدم الطلب بالاطلاع عليها، 

 .الذي يحتوي على المعلومات المستخرجة فقط
  

 إساءة استخدام حرية الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة
 13المادة 

مقدم الطلب بممارسة حق الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة إذا كان مقدم الطلب يسيء العامة السماح ل  هيئةلا يجوز لل
عندما يتم طلب ، خاصةً إذا كان الطلب غير منطقي أو متكرر أو لى المعلومات ذات الأهمية العامةاستخدام حقوق الوصول إ

 .أو عند طلب الكثير من المعلومات، المعلومات نفسها أو التي تم الحصول عليها بالفعل مرة أخرى 
  

 الخصوصية والحقوق الشخصية الأخرى 
 14المادة 

  كان ذلك ينتهك الحق في الخصوصية مقدم الطلب في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة إذا    بحقالعامة    هيئةال  تلتزملا  
 :أو الحق في السمعة أو أي حق آخر لشخص موضوع المعلومات، إلا إذا

 الشخص؛  ذلكفق وا (1
كانت هذه المعلومات تتعلق بشخصية أو ظاهرة أو حدث له مصلحة عامة، ولا سيما صاحب دولة أو منصب سياسي،  (2

 ص؛ واجبات ذلك الشخبوذات صلة فيما يتعلق 
، خاصة فيما يتعلق بحياته / حياتها عنها بسبب سلوكه /سلوكهالحصول على معلومات عنه / ما بطلب اشخص قام  (3

  الخاصة.
 
  

 راءات الوصول أمام هيئة عامة ثالثا. إج
 

 والإحالة والنسخ ،والاطلاع معلومات،الطلب 



 15المادة 
عامة لممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة )المشار    هيئة إلى    خطييجب على مقدم الطلب تقديم طلب  

  .إليها فيما يلي: الطلب(
وعنوان مقدم الطلب وأكبر قدر ممكن من التفاصيل   والشهرةالعامة والاسم الكامل  هيئةيجب أن يحتوي الطلب على اسم ال

 .للمعلومات المطلوبة
 .قد يحتوي الطلب أيضًا على بيانات أخرى تسهل البحث عن المعلومات المطلوبة

 .أسباب الطلب تقديملا يحتاج مقدم الطلب إلى  
إذا كان الطلب ناقصًا، فإن الشخص المفوض   من هذه المادة، أي 2في الفقرة المذكورة بيانات ال إذا كان الطلب لا يحتوي على   

مقدم الطلب  لتعليمات  الأي إعطاء    ،بشكل مجانيفي الطلب    النقصالعامة ملزم بتوجيه مقدم الطلب إلى كيفية تصحيح    هيئةمن ال
 الإضافات.على 

ستلام التعليمات ن ايومًا م 15، أي في غضون النقص في غضون مهلة زمنية محددةفي حالة عدم قيام مقدم الطلب بتصحيح 
على انه  العامة التوصل إلى قرار بإلغاء الطلب    هيئة، يجب على الحول دون معالجة الطلبالذي ي  النقص، و بالاضافاتالخاصة  

 غير مكتمل.
العامة ملزمة بالسماح لمقدم الطلب بالوصول إلى المعلومات عندما يتم تقديم الطلب شفهيا، وذلك للتسجيل، ويجب تسجيل   هيئةال

  بشكل خطي. و كان الطلب قد تم تقديمههذا الطلب بشكل خاص وتطبيق المواعيد النهائية وفقًا لذلك، كما ل
 النموذج. بهذايجب عليها أيضًا مراجعة الطلبات التي لم يتم تقديمها طلب، لكن النموذج لعينة العامة أن تضع  هيئةيجوز لل

  
 معالجة الطلبات

 16المادة 
 لديهامقدم الطلب بما إذا كانت بإبلاغ كحد اقصى يومًا من استلام الطلب  15العامة دون تأخير وفي غضون  هيئةتقوم ال

نسخة    ، أي إصدار أو إرسال ذي يحتوي على المعلومات المطلوبةالمستند ال  علىالمعلومات المطلوبة أو تسمح بإلقاء نظرة ثاقبة  
 التي طلبت منها المعلومات  العامة  هيئةفي اليوم الذي تغادر فيه مكتب الالمستند  عن  نسخة  التعتبر  و .  من المستند إلى مقدم الطلب

 .مرسلة
أي حماية الصحة العامة   أن تكون ذات صلة بحماية حياة الشخص أو حريتهإذا كان الطلب يتعلق بالمعلومات، التي يُفترض  

ذي يحتوي على لمستند البالاطلاع على اهذه المعلومات، والسماح    لديهالعامة إبلاغ مقدم الطلب الذي    هيئةوالبيئة، يجب على ال
 .ساعة من استلام الطلب 48سخة من المستند إلى مقدم الطلب في غضون ، أي إصدار نالمعلومات المطلوبة

من هذه المادة  1العامة لسبب مبرر غير قادرة على إبلاغ مقدم الطلب في غضون الموعد المحدد في الفقرة  هيئةإذا كانت ال
أي إرسال له   لتسليمه، ومات المطلوبة، لمستند الذي يحتوي على المعلبالاطلاع على ابأنها تحتفظ بالمعلومات، للسماح له / لها 

  يومًا من   40تجاوز  لى الفور وتحديد موعد نهائي آخر لا يعالعامة إبلاغ مقدم الطلب    هيئة، يجب على اللوثيقةلها نسخة من ا  /
بإلقاء نظرة ، وأن تسمح له / لها المعلوماتا لديها إبلاغ مقدم الطلب بأنه مجب عليه ،، وفي غضون ذلكاستلام الطلب تاريخ
 .مقدم الطلب نسخة من المستندل، أي إرسال من اجل تسليمه، ذي يحتوي على المعلومات المطلوبةالمستند ال على



الحالات التي   باستثناء، يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى إلى المفوض،  عامة للطلب خلال الموعد النهائيالهيئة  الإذا لم تستجب   
 .ها هذا القانون ينص علي

مقدم الطلب  ل  ارسال  بمعنىبالتزامن مع إشعار السماح لمقدم الطلب بالاطلاع على الوثيقة التي تحتوي على المعلومات المطلوبة،  
، لاطلاعتكون بها المعلومات متاحة لالعامة إبلاغ مقدم الطلب بالوقت والمكان والطريقة التي    هيئةنسخة من المستند، يجب على ال

الوسائل    ها /في حال لم يكن لديه  لنسخها/ أدواتها    ادواته المستند، أو إبلاغ مقدم الطلب بإمكانية استخدام    لنسخ كاليف اللازمة  التو 
  للنسخ.التقنية 

  .العامة هيئةيحتوي على المعلومات المطلوبة في المبنى الرسمي للالذي مستند ال بالاطلاع علىيُسمح لمقدم الطلب 
المستند الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة في وقت مختلف   الاطلاع بشكل أوسع علىقد يطلب مقدم الطلب لأسباب مبررة 

 .التي تم طلب المعلومات منها هيئةعن الوقت الذي حددته ال
فقة، ستتاح له  على المعلومات المطلوبة دون مراالمستند الذي يحتوي  الاطلاع بشكل أوسع على أي شخص، غير قادر على 

 مرافق.بمساعدة  الاطلاعفرصة  
 .العامة على الطلب، فلا تصدر قرارًا منفصلا، بل يجب عليها تقديم مذكرة رسمية بشأنه هيئةإذا وافقت ال

المعلومات المطلوبة، للسماح لمقدم   الديه تعامة إبلاغ مقدم الطلب، سواء كليا أو جزئيا، سواء كانال هيئةالفي حال رفضت 
، المستند الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة، لإصدار أي إرسال إلى مقدم الطلب نسخة من المستند بالاطلاع علىب الطل

الوسائل القانونية عبر  القرار    بخصوصمقدم الطلب    وابلاغ  ،لهذا القرار  خطيتفسير    وتقديملتزم بإصدار قرار بشأن رفض الطلب  ت
 .لاستئناف هذا القرار لها/ المتاحة له

  
 التعويض

 17المادة 
 تكون مجانية.يجب ان المستند الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة  الاطلاع بشكل أوسع على

وكذلك  للنسخيتم إصدار نسخة من المستند الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة ويلتزم مقدم الطلب بسداد التكاليف اللازمة 
 أيضا.  تكاليف الإرسال ، يجب تسديدرسالالإفي حالة 

  .يها في الفقرة السابقةبحساب التكاليف المشار إلتقوم العامة  هيئةالحيث ان تقوم الحكومة بتوقيع قائمة النفقات على أساسها 
لأسباب مهنية، والمنظمات غير الحكومية، مع التركيز على حقوق الإنسان وطلب  المستندالصحفيون، الذين يطلبون نسخة من 

أي حماية ، التعريض للخطرلأداء أنشطتهم المسجلة، وجميع الأشخاص الذين يطلبون المعلومات بسبب  المستندنسخة من 
  1، الفقرة  10حالات المشار إليها في المادة  باستثناء ال،  من هذه المادة  2التزام السداد في الفقرة  من  ، تعفى  يئةالصحة العامة والب
  من هذا القانون.

صدار توصيات إلى السلطات العامة بهدف توحيد هذه الممارسة  .يتبع المفوض ممارسة سداد التكاليف والإعفاء من السداد وا 
  

 الاطلاع والنسخ
 18المادة 



يحتوي على المعلومات المطلوبة، ما الذي مستند ال علىالعامة للاطلاع  هيئةيجب استخدام المعدات الموجودة تحت تصرف ال 
 .المستند باستخدام معداته / معداتها الاطلاع عن كثب علىلم يطلب مقدم الطلب 

( تحتوي على المعلومات وغيرها، نسخة صوتية، نسخة فيديو، نسخة رقمية،  صورة  العامة نسخة من المستند )نسخة  هيئةتصدر ال 
 .المطلوبة في النموذج الذي توجد به المعلومات

مل نسخة ، فيجب أن تقوم بعمن هذه المادة 2ة العامة الوسائل التقنية لعمل نسخة من المستند وفقًا للفقر  هيئةإذا لم يكن لدى ال 
 .شكل آخربمن المستند 

حتوي على المعلومات المطلوبة باللغة التي قُدم بها الطلب، فيجب أن تكون ملزمة بالسماح بمستند يعامة ال هيئةالإذا احتفظت  
 .لمقدم الطلب بالاطلاع على نسخة من المستند باللغة التي قُدم بها الطلب

 إحالة الطلبات إلى المفوض
 19المادة 

بلاغ المفوض ي  يذال  بالمستندالعامة    هيئةعندما لا تحتفظ ال  حتوي على المعلومات المطلوبة، تقوم بإحالة الطلب إلى المفوض وا 
 .بالمستندومقدم الطلب، على حد علمها، 

  
 معالجة الطلب المحال من قبل المفوض

 20المادة 
 ومات المطلوبة في الطلب تحتفظ بهعلى المعلحتوي ي يذال  المستند يقوم المفوض بالتحقق مما إذا كانعند استلام الطلب،  
 .العامة التي أحالت الطلب إليه هيئةال
العامة التي أحالت طلب مقدم الطلب،   هيئةال من هذه المادة لا تحتفظ به 1قرة الوارد في الف المستندفي حال قرر المفوض أن  

بلاغ  بالطلبالعامة التي تحتفظ  هيئة يحيل المفوض الطلب إلى ال ، ما لم يتم تحديد ذلك بشكل مختلف بواسطة مقدم الطلب، وا 
 .العامة التي تحتفظ بالمعلومات المطلوبة هيئةأو إحالة مقدم الطلب إلى ال بذلكمقدم الطلب 

وصول  من اجل الحقوق ال انجاز، وهذا يتوقف على كفاءة من هذه المادة 2ف الموضحة في الفقرة يحدد المفوض طريقة التصر 
 .إلى المعلومات ذات الأهمية العامة
  16ليه في المادة ، يبدأ الموعد النهائي المنصوص عمن هذه المادة 2لعامة من الفقرة ا هيئةفي حالة إحالة المفوض طلبًا إلى ال

 الاستلام.يوم  من هذا القانون 
  

 أحكام إجرائية أخرى 
 21المادة 

العامة، ما لم يحددها هذا   هيئةبتدائية على إجراءات الالاهيئة التطبق أحكام قانون الإجراءات الإدارية العامة المتعلقة بقرارات  
 .القانون بشكل مختلف

 
 الإجراءات المتعلقة بالمفوض .رابعا

 



 شكوى تقديم الحق في 
 22المادة 

 :العامة، إذا هيئةيومًا من استلام قرار ال 15يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى إلى المفوض خلال  
إبلاغ مقدم الطلب بما إذا   الهيئة العامة من هذا القانون، رفضت  16المادة  من  3و 1خلافًا لما جاء في الفقرتين  (1

عامة أو ما إذا كان يمكن الوصول إليها بطريقة أخرى، أو رفض السماح  الهمية الأكانت لديها معلومات محددة عن 
صدار أي إرسال إلى مقدم الطلب نسخة من المستند،   على  بالاطلاع المستند الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة، وا 

 غضون الموعد المحدد؛   أو فشل في القيام بذلك في
في الرد على الطلب المقدم خلال الموعد النهائي  الهيئة العامةفشلت   القانون،من هذا   16من المادة  2خلافًا للفقرة   (2

 المحدد؛ 
إصدار نسخة من المستند الذي يحتوي على   الهيئة العامةمن هذا القانون، اشترطت  17من المادة  2خلافًا للفقرة  (3

 اللازمة؛ النسخالمعلومات المطلوبة عن طريق دفع رسوم تتجاوز تكاليف 
على المستند الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة بالطريقة المنصوص عليها    بالاطلاعلا تسمح    الهيئة العامةكانت   (4

   ؛ من هذا القانون  18من المادة  1ة في الفقر 
على المستند الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة، أي لا تصدر نسخة من   بالاطلاعلا تسمح  الهيئة العامةكانت  (5

 من هذا القانون.  18من المادة  4المستند بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 
 

صربيا والمحكمة  في    المحكمة العلياة جمهورية صربيا و لا يمكن تقديم شكوى ضد قرار الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية وحكوم
 .الدستورية والمدعي العام للجمهورية

لمفوض بحكم لالمحكمة  تبلغهمن هذه المادة، وفقًا للقانون، الذي  2يجوز رفع دعوى نزاع إداري ضد القرار الوارد في الفقرة 
 .منصبه

  
 النظر في الشكاوى من قبل المفوض

 23المادة 
أمام  التقديمتطبق أحكام قانون الإجراءات الإدارية العامة المتعلقة بقرارات الاستئناف الصادرة عن هيئة الدرجة الثانية على 

  ما لم يحدد بطريقة مختلفة بموجب هذا القانون.المفوض، 
  

 24المادة 
  هيئةإعطاء ال بعد، كحد اقصىيومًا من تقديم الشكوى  30ون إلى قرار على الفور وفي غضان يتوصل المفوض يجب على 

ذا لزم الأمر لمقدم الطلب، فرصة للرد  بشكل خطي.  العامة، وا 
 .شكوى غير مقبولة أو متأخرة أو مقدمة من شخص غير مصرح لهيرفض  ان المفوض يجب على  
 .ص عليها في هذا القانون أنها تصرفت وفقاً لالتزاماتها المنصو تثبت ان الهيئة العامة يجب على  
 



 قرارات المفوض بشأن تدابير تعزيز شفافية العمل
 25المادة 

بالتزاماتها المنصوص تف  العامة لم  هيئةإلى قرار يثبت أن ال على المفوض أن يتوصل ، فور استلام الطلب أو بحكم منصبه 
وترتيب التدابير التي  ، من هذا القانون  22من المادة  2العامة المشار إليها في الفقرة  الهيئات، باستثناء انون عليها في هذا الق

 .خطياللرد  هيئة ، عند إعطاء الفرصة لليتعين على السلطة اتخاذها للوفاء بها
القانون على الحق في تقديم  من هذه المادة في الحالات التي ينص فيها هذا  1لا يمكن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة  

 .شكوى 
 التحقيق من قبل المفوض

 26المادة 
 .هذا القانون  من 25و  24يتخذ المفوض إجراءات لتحديد الوقائع اللازمة للتوصل إلى القرار المشار إليه في المادتين  

ينطبق عليها التي    المعلومات  تأدوايُسمح للمفوض بالاطلاع على كل    القانون،من هذا    1لتحديد الوقائع المشار إليها في الفقرة  
 .هذا القانون 

   
 ضد قرارات المفوض القانوني الطعنسبل 

 27المادة 
 .المفوضيجوز رفع شكوى إدارية حول النزاع ضد قرار  
 

 الطابع الإلزامي لقرارات المفوض واستنتاجاته
 28المادة 

 .واستنتاجات المفوض واجبةتكون قرارات  يجب ان
 يتم الحصول عليها من قبل حكومة جمهورية صربيا إذا لزم الأمر.، قرارات واستنتاجات المفوض تطبيق

 
 المفوض هيئةمنصب و و  تعيين، .خامسا

 
 المفوضموقع 

 29المادة 
 .المفوض في بلغراد موقعيكون  
   

 التعيين
 30المادة 

لجمهورية صربيا )المشار إليها فيما يلي: الجمعية الوطنية( المفوض بأغلبية أصوات النواب بناءً على تعيّن الجمعية الوطنية 
 .اقتراح مجلس الجمعية الوطنية المختصة بالمعلومات



 .يَّن مفوضًا يتمتع بشخصية ذات شهرة وخبرة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزهايعيتم تُ  
متطلبات التوظيف في هيئات الدولة ويحمل شهادة البكالوريوس في القانون وما لا يقل عن   الشخص الذي يستوفي يجوز تعيين

 .مفوضكعشر سنوات من الخبرة العملية، 
 .جهاز دولة أو حزب سياسي كمفوض موظف لدىلا يجوز تعيين شخص يشغل منصب أو 

 .  من الولاية يعين المفوض لمدة سبع سنوات
 .المفوض مرتينيجوز تعيين نفس الشخص 

  
 مدة الولاية نهاية 

 31المادة 
 .العزلالخامسة والستين من العمر، وعند   ، أو عند بلوغها/بناءً على طلبه  ها/نتهاء مدة ولايتهمدة ولاية المفوض قبل ا تنتهي 
في  و بجريمة مع عقوبة السجن،  أدينت/قد أدين كانت/يتم طرد المفوض إذا كانو نهاية ولاية المفوض. بتبت الجمعية الوطنية  

ذا  و هيئة حكومية أو حزب سياسي،  لدى تعمل/وظيفة في أو يعمل تشغل/يشغل كانت/العمل أو إذا كان عندائم العجز الحالة  ا 
 ودقة.بشكل غير مهني  ها/تؤدي واجباتهكانت يؤدي/أو إذا كان/ صربيا،جنسية جمهورية  فقدت/فقد
 .إجراءات عزل المفوض بمبادرة ثلث النواب أدتب 

  .ويبلغ المجلس الوطني بذلك للعزليحدد مجلس الجمعية الوطنية المختصة بالمعلومات ما إذا كانت هناك أسباب 
وكذلك بشأن الوفاء   مهامه،يقوم مجلس الجمعية الوطنية المختصة بالمعلومات بإبلاغ الجمعية الوطنية بطلب المفوض بإنهاء 

  .طلبات إنهاء مدة الوظيفة بسبب السنبمت
 .المفوضتنتهي مهام    النهائي،فسيتم اعتبار أنه مع انتهاء هذا الموعد    يومًا،  60إذا لم تقرر الجمعية الوطنية الطلب في غضون  

 .تتوقف واجبات المفوض في يوم تنص فيه الجمعية الوطنية على ذلك أخرى،في مناسبات  
 

 المفوض حالة
 32المادة 

 .ومستقلًا في ممارسة صلاحياته حرايكون المفوض  
لا يجوز للمفوض أن يطلب أو يقبل أوامر أو تعليمات من هيئات الدولة أو الأشخاص   صلاحياتها،في ممارسة صلاحياته / 

 .الآخرين
وحقوق العمال الأخرى، وفقًا للقانون، والحق في استرداد   العليا،يكون للمفوض نفس الراتب الذي يتقاضاه قاضٍ في المحكمة  

 .التكاليف المتكبدة أثناء أداء واجباته
وض مسؤولًا عن الرأي الذي أعرب عنه أو التوصية التي قدمها أثناء أداء واجباته؛ في حالة اتخاذ إجراء  لا يجوز اعتبار المف

 .قانوني بشأن فعل إجرامي ارتُكب أثناء ممارسة وظائفه، لا يجوز احتجازه دون موافقة الجمعية الوطنية
  

 مفوضالنائب 
 33المادة 



 .بناءً على توصية المفوض الوطنية،تعينه الجمعية  نائب،يكون للمفوض 
 .يرشح المفوض لمنصب نائب المفوض شخصًا يستوفي متطلبات التوظيف من قبل هيئات الدولة

 . يمن الولاية يعين نائب المفوض لمدة سبع سنوات
 .مفوض مرتين على الأكثرالنائب كجوز تعيين نفس الشخص 

في حالة غيابه أو وفاته أو انقضاء مدة ولايته أو إقالته أو العجز المؤقت أو الدائم  يؤدي نائب المفوض واجبات المفوض 
 .للمفوض عن ممارسة صلاحياته

 .تسري أحكام هذا القانون بشأن وقف مهام المفوض وفقًا لذلك على وقف مهام نائب المفوض
 .تبدأ إجراءات عزل نائب المفوض بمبادرة من المفوض 
  

 المفوضموظفي 
 34المادة 

بموافقة   موظفيه،يساعدونه على ممارسة صلاحياته. يصدر المفوض كتاباً للأنظمة المتعلقة بعمل لمفوض موظفون يكون ل
وفقًا   الموظفين،اتخاذ قرار بشأن توظيف الموظفين الخبراء وغيرهم من  وطني. يجب على المفوض بشكل مستقلالمجلس ال
 .بكفاءة وفعالية اه/لى ممارسة سلطاتهبالحاجة إ مسترشداً  للقانون،
 لمفوض.لدى ا على الموظفين العاملين المتعلقة بظروف العمل في هيئات الدولة   القوانينتسري 

 .ميزانية جمهورية صربيا منيتم تأمين الأموال اللازمة لعمل المفوض وموظفيه  
  

 صلاحيات المفوض
  35المادة 

 :يقوم المفوض بما يلي
بلاغ الجمعية العامة والوطنية بذلك؛ الهيئاتالتزامات  مراعاةمراقبة  (1  العامة التي ينظمها هذا القانون وا 
 العامةلتنفيذ وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية  نظمةفي إعداد أو تغيير الا المبادرة (2
 ينظمه هذا القانون الذي  لهااقتراح التدابير الواجب اتخاذها على السلطات العامة لتحسين عم  (3
التزاماتهم فيما يتعلق بالحق في الوصول  بالموظفين  اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب موظفي الهيئات الحكومية والإبلاغ  (4

 القانون الفعال لهذا  تطبيقهابهدف  لمعلومات ذات الأهمية العامةإلى 
 ؛الحقوق التي ينظمها هذا القانون  تنتهكالنظر في الشكاوى ضد قرارات السلطات العامة التي   (5
 بمحتوى هذا القانون والحقوق التي ينظمها هذا القانون؛ الشعبإعلام   (6
 .أداء الواجبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون  (7

 
 تقاريرال

 36المادة 



  ها /السلطات العامة في تنفيذ هذا القانون وأنشطتهيقدم المفوض إلى الجمعية الوطنية تقريراً سنوياً عن الأنشطة التي تقوم بها 
 في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.  ها الخاصة/ونفقاته

من هذه المادة، يجب على المفوض رفع تقارير الجمعية الوطنية الأخرى التي يراها  1إلى التقرير الوارد في الفقرة بالإضافة 
 مناسبة.

  
 

 
 

 تدابير لتحسين شفافية عمل السلطات العامةال .سادسا
 

 دليل لممارسة الحقوق ال
 37المادة 

يقوم المفوض دون تأخير بنشر وتحديث دليل يتضمن تعليمات عملية بشأن الممارسة الفعالة للحقوق التي ينظمها هذا القانون 
 باللغة الصربية وباللغات التي يحددها القانون باعتبارها لغات رسمية.

من هذه المادة على محتوى ونطاق الحقوق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية  1يجب أن يشتمل الدليل الوارد في الفقرة 
 العامة، وكذلك كيفية ممارسة هذه الحقوق.

لإلكترونية  من هذه المادة عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام ا 1بمحتوى الدليل الوارد في الفقرة  الشعبيلتزم المفوض بإبلاغ 
 والإنترنت ومناقشات الهيئات العامة وغيرها من الوسائل. 

  
 

 الشخص المفوض من الهيئة العامة 
 38المادة 

مفوض( للرد على طلب  الشخص التعيّن السلطة العامة شخصًا واحدًا أو أكثر من الأشخاص الرسميين )يشار إليهم فيما يلي: 
 الوصول المجاني إلى المعلومات ذات الأهمية العامة. 

 ان:  على الشخص المرخص له جب ي
بلاغ مقدم الطلب بحيازة المعلومات  ىتلقي .1 المستند الذي يحتوي على المعلومات  والسماح بالاطلاع علىالطلبات وا 

من  المطلوبة، أي تسليم المعلومات بطريقة مناسبة، ورفض الطلب بقرار، وتقديم المساعدة اللازمة لمقدمي الطلبات 
 ممارسة حقوقهم التي ينظمها هذا القانون؛اجل 

 .وسائط المعلوماتاتخاذ تدابير لتعزيز ممارسة إدارة وصيانة وتخزين وحماية  .2
 

يؤديها رئيس السلطة  المفوضمن هذه المادة، فإن واجبات الشخص  1مشار إليه في الفقرة مفوض الشخص الإذا لم يتم تعيين 
 العامة.



 
 الالتزام بنشر الدليل

 39المادة 
 :لا سيما عملها،يجب أن تنشر الهيئة الحكومية مرة واحدة على الأقل كل عام دليلًا يتضمن البيانات الرئيسية عن 

 وواجباتها وتنظيمها الداخلي؛  صلاحياتهاوصف  (1
 ؛ البيانات المتعلقة بالميزانية ووسائل العمل (2
 البيانات المتعلقة بأنواع الخدمة التي تقدمها مباشرة إلى الأطراف المعنية؛ (3
 إجراءات تقديم طلب إلى هيئة الدولة هذه، أي تقديم شكوى ضد قراراتها أو أفعالها أو إهمالها؛ (4
عامة على الطلبات والشكاوى والتدابير المباشرة الأخرى التي اتخذتها الأطراف المعنية، وقرارات هذه الهيئة نظرة  (5

الحكومية بشأن الطلبات المقدمة والشكاوى المقدمة، أي الردود على التدابير المباشرة الأخرى التي اتخذتها الأطراف 
 المعنية؛

لومات، ونوع المعلومات التي تحتفظ بها، ونوع المعلومات التي تتيح بيانات عن طريقة ومكان تخزين وسائط المع (6
 الاطلاع عليها ووصف الإجراء الخاص بتقديم الطلب؛

جراءاتهم التي يتخذون بها القرارات؛ (7  أسماء رؤساء هذه الهيئة الحكومية، وأوصاف سلطاتهم وواجباتهم وا 
،  الاتصال  ارقام يما يتعلق بعملها الشفاف )ساعات العمل، العنوان،  القواعد والقرارات التي تتخذها هذه الهيئة الحكومية ف (8

، إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الوصول إلى الجلسات، جواز التسجيل الصوتي  الشعار
 ؛لهذه القرارات صحيحوكذلك كل تفسير والمرئي، وما إلى ذلك(، 

 يود شفافية عمل الهيئة الحكومية وتفسيراتها؛والقرارات المتعلقة بالإعفاءات أو ق الانظمة (9
 
نسخة من الدليل بشرط أن يسدد الطرف   لها/يجب أن تسمح هيئة الدولة لطرف مهتم بالمعلومات في الدليل مجانًا، أو تقدم له 

 التكاليف اللازمة. 
 

 لنشر الدليل كتاب ارشادات
 40المادة 

  من هذا القانون وتقدم المشورة بناء على طلب  39من المادة  لدليل يجب نشره في الما وفقًا كتاب ارشادات يقوم المفوض بنشر 
 في الوقت المناسب للالتزام بنشر الدليل.  والتنفيذهيئة حكومية لضمان الالتزام الصحيح والكامل 

 
 وسائط المعلوماتالحفاظ على 

 41المادة 
ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة  لتمكين وسائط المعلوماتيجب على السلطة العامة الحفاظ على 

  .بما يتماشى مع هذا القانون 
 



 تدريب الموظفين
 42المادة 

التزاماتهم فيما يتعلق بالحقوق التي ينظمها بشأن    همبتدريب موظفيها وتوجيهحكومية  بهدف التنفيذ الفعال لهذا القانون، تقوم هيئة  
 .القانون  هذا

وأهمية الحق في الوصول إلى المعلومات ذات   النطاقو ، من هذه المادة: المحتوى  1الفقرة يجب أن يشمل تدريب الموظفين في 
جراء جراءات الإدارة والمحافظة عليها اتالأهمية العامة، وا  ، وأنواع البيانات المعلومات وسائط وصونها ،ممارسة تلك الحقوق، وا 
 .نشرها الدولةالتي يجب على هيئة 

 
 تقديم التقارير إلى المفوض

 43المادة 
بهدف تنفيذ هذا المنفذة  على أنشطة الهيئة    تقديم تقرير سنوي إلى المفوض  الدولةهيئة    قبل  يجب على الشخص المرخص له من

   :البيانات التالية يتضمن يذ، والالقانون 
 ؛الملغاةعدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات الموافق عليها كليا أو جزئيا وعدد الطلبات المرفوضة أو  (1
 الطلب؛  الغاءرقم ومحتوى الشكاوى ضد قرارات رفض أو   (2
 مجموع الرسوم المفروضة على ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة؛ (3
 دليل؛ الالتدابير المتخذة فيما يتعلق بالالتزام بنشر  (4
 المعلومات؛ طالتدابير المتخذة فيما يتعلق بالحفاظ على وسائ (5
 التدابير المتخذة فيما يتعلق بتدريب الموظفين. (6

  
 تعويض الأضرار .سابعا

 44المادة 
 تكانالهيئة العامة  نشر المعلومات لأن  ب  يةإعلام  ةليوسعدم قدرة أي  ولية عن الأضرار الناجمة عن  تتحمل السلطة العامة المسؤ 

هيئة  هذا القانون، أي لأن ال من  5في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة من المادة  احقوقه تقيدأو  ينفت دون مبرر
 .من هذا القانون  7حكام المادة لأمخالفة  ةإعلامي وسيلةالأفضلية لصحفي أو  العامة أعطت

 
 الإشراف  ثامنا.

 45المادة 
 .شؤون المعلومات تشرف على تنفيذ هذا القانون الوزارة المختصة

 
 التأديبيةالأحكام  .تاسعا

 46المادة 
 :في سلطة عامة إذا كانت السلطة العامةالمفوض على شخص  دينار  50,000و 5000فرض غرامة تتراوح بين يتم 



 ؛ (6تتعارض مع مبدأ المساواة )المادة  (1
 ؛ (7)المادة  ةإعلامي وسيلةتميز ضد صحفي أو  (2
 ؛ (10من المادة   2المعلومات وأين ومتى تم نشر المعلومات المطلوبة )الفقرة  سائطفشلت في تحديد و قد  (3
معلومات دقيقة  يحتوي علىمستند بالاطلاع على  فشلت في توصيل معلومات دقيقة وكاملة، أي فشل في السماح قد (4

 ؛ (11)المادة  وكاملة
)الفقرة   أو عمل نسخة من المستند باللغة التي قُدم بها الطلب  المستندفشلت في السماح لمقدم الطلب بالاطلاع على  قد   (5

 ؛ (18 من المادة 4
المستند بالاطلاع على  للمعلومات، أو أخفقت في السماح    اامتلاكهبمقدم الطلب    فشلت في ابلاغ  تلقي طلب، أو  رفضت (6

شأن  في إصدار قرار ب  وفشلت  مناسبة،، أي عدم تسليم نسخة من المستند بطريقة  المطلوبةمعلومات  الحتوي على  ي  الذي
من   2الفقرة  من  1)الفقرة الفرعية  تقديم المساعدة اللازمة لمقدمي الطلبات لممارسة حقوقهم ترفضرفض الطلب و 

 (. 38المادة 
 

 47المادة 
في نشر تلك الهيئة    تالدولة في حالة فشلفي هيئة  المسؤول  شخص  العلى    دينار  50,000و  5000يتم فرض غرامة تتراوح بين  

 .(39)المادة يتضمن البيانات المقررة عن عملها الذي   لدليال
 

 48المادة 
عدم تقديم تقرير سنوي  عامة في حال ال الهيئة فيالشخص المفوض على  دينار 50,000و 5000تتراوح بين يتم فرض غرامة 

 .(43هدف تنفيذ هذا القانون )المادة بالسلطة تتولاها الأنشطة التي عن البيانات المقررة  يتضمن للمفوض إلى
 

 النهائيةحكام عاشرا. الأ
 49المادة 

في غضون  للمعلومات ذات الأهمية العامة    ةبترشيح الأشخاص المفوضين للبت في طلبات الوصول المجانيتقوم السلطات العامة  
 يومًا بعد سريان هذا القانون. 30

 يومًا من سريان مفعول هذا القانون. 45تعين الجمعية الوطنية المفوض خلال 
 50المادة 

 "الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا".في  يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الثامن بعد نشره



 

 

 

 

 

 

 

 اللبنانية الجمهورية 

 



  قانون الحق في الوصول الى المعلومات

 كما اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب

 

 الفصل الأول: أحكام عامة

 المستفيدون من هذا القانون: المادةالاولى:

يحق لكل شخص، طبيعي او معنوي، الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، وفقا لأحكام      

 هذا القانون، مع مراعاة عدم الاساءة في استعمال الحق.

 الادارة: تعريف :2المادة 

 يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:

 الدولة وإداراتها العامة.     -1

 المؤسسات العامة. -2

 الهيئات الادارية المستقلة.     -3

كيمي، العادية والأستثنائية، بما فيها المحاكم العدلية والادارية المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائي او التح     -4

 والمالية دون المحاكم الطائفية.

 البلديات واتحادات البلديات.     -5

 المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق او ملك عام.     -6

 .الشركات المختلطة     -7

 المؤسسات ذات المنفعة العامة.     -8

 سائر اشخاص القانون العام.     -9

 الهيئات الناظمة للقطاعات والإمتيازات - ٠١

  

 المستندات الادارية: :3المادة 

تعتبر مستندات إدارية، بمفهوم هذا القانون، المستندات الخطية والمستندات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية والمرئية       -1

 القابلة للقراءة بصورة آلية، مهما كان شكلها او مواصفاتها، التي تحتفظ بها الادارة.والصور وكل المستندات  والبصرية

 تعد مستندات ادارية على سبيل المثال لا الحصر:       -2

 الملفات والتقارير والدراسات والمحاضر والإحصاءات .    -1

 ت والاراء والقرارات الصادرة عن الادارة .الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكرات والمراسلا    -2



 العقود التي تجريها الادارة.    -3

 وثائق المحفوظات الوطنية.    -4

  

 المستندات الادارية المتعلقة بمعلومات ذات طابع شخصي: :4المادة 

سم أو طبيعي مشار إليه بالاالملفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلق بشخص  يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى  -1

 برقم تعريفي او برمز او بأي وصف تعريفي آخر كبصمات الاصابع اوالعين او الصوت او الصورة.

 يعنى بالملفات الشخصية : -

قيود الاحوال الشخصية والملفات التي تتضمن جميع انواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي على نحو مباشر أو غير مباشر. 

 وذلك عن طريق مقارنة المعلومات المتعددة المصادر أو التقاطع فيما بينها . (IP addressي ذلك عنوان بروتوكول الانترنت )بما ف

ة غير الصحيحة او الناقص  لتصحيح او اكمال او تحديث او محو المعلومات الشخصية المتعلقة به  ويحق لصاحب العلاقة الطلب -ب

 لتي يكون من الممنوع جمعها او استعمالها او تبادلها او حفظها.او الملتبسة او القديمة او ا

  

 المستندات غير القابلة للاطلاع: :5المادة 

 لا يمكن الوصول الى المعلومات المتعلقة بـ: -أ

 أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.     -1

 ي.ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السر     -2

 ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية.     -3

 حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية. -4

 .الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني او السر التجاري مثلا -5

 لا يمكن الاطلاع على المستندات التالية: -ب

 . قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالاحوال الشخصيةوقائع التحقيقات  -1

 محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب او لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.     -2

 مداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري.     -3

 ية والإعدادية والمستندات الادارية غير المنجزة.المستندات التحضير     -4

 الأراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا من قبل اصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.     -5

  

 موجب النشر حكما -الفصل الثاني



  

 الأسباب الموجبة للقوانين والقرارات الإدارية: :6المادة 

القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية، وذلك بواسطة الجهة المناط بها صلاحية تنشر الأسباب الموجبة مع 

 النشر أو صلاحية الإصدار.

  

 المستندات الواجب نشرها حكماً: :7المادة 

 على الإدارة أن تنشر حكماً على مواقعها الإلكترونية ما يلي:

مذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية، وذلك خلال القرارات والتعليمات والتعاميم وال    -

 خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

 يكون النشر في الجريدة الرسمية إضافةً إلى الموقع الإلكتروني التابع للإدارة.

ها يتم دفع أموال عمومية تزيد عن خمسة ملايين ليرة من هذا القانون، جميع العمليات التي بموجب 5مع مراعاة أحكام المادة     -

لبنانية، وذلك خلال شهر من تاريخ إتمامها أو إتمام أحد أقساطها، على أن يتضمن النشر ما يلي: قيمة عملية الصرف، وكيفية 

كم قد بالتراضي، تنفيذ حالدفع، والغاية منه، والجهة المستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف )مثلاً: مناقصة، ع

 قضائي(.

 يستثنى من أحكام هذه المادة رواتب وتعويضات الموظفين.

  

 التقارير السنوية: :8المادة 

 على الرئيس التسلسلي المختص في كل إدارة وضع تقرير سنوي عن نشاطاتها. -أ

كل من القضاء العدلي والإداري والمالي  بالنسبة للقضاء، يتولى وضع التقرير السنوي الجهة المسؤولة عن الإشراف على -ب

والمذهبي والروحي والشرعي )مثلاً: مجلس القضاء الأعلى، مكتب مجلس شورى الدولة(. يتضمن تقرير القضاء العدلي واقع 

 المحاكم الإستثنائية.

 يجب ان تتضمن التقارير السنوية ما يأتي على الاقل: -ج

التكاليف والأهداف والقواعد والإنجازات والصعوبات التي اعترضت سير العمل  معلومات حول آلية عمل الادارة تتضمن -1

 والحسابات المدققة.

السياسة العامة المعتمدة والمشاريع الخاصة بالادارة المعنية، التي نفذّت والتي لم تنفذّ وأسباب ذلك، وأيةّ إقتراحات تساهم في  -2

 تطوير عمل الإدارة.



  

 النشر:وسائل  :9المادة 

 تنشر جميع المستندات المذكورة في المادة السابقة على المواقع الالكترونية للادارات المختصة.

  

 موجب تعليل القرارات الادارية -الفصل الثالث

  

 حق الوصول الى اسباب القرارات الادارية: :01المادة 

تي دفعت الادارة الى اتخاذ القرارات الإدارية غير التنظيمية ان الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لهم حق بالوصول الى الأسباب ال

 التي تمس حقوقهم.

  

 شروط التعليل: :00المادة 

 تحت طائلة الإبطال، على الوجه الآتي:  على الأدارة أن تعلل القرارات الإدارية الغير تنظيمية،

 أن يكون التعليل خطياً. -1

 واقعية التي تشكل مرتكز القرار.أن يتضمن الحيثيات القانونية وال     -2

 ان يكون موقعا" من قبل المرجع الذي أصدره، وان يذكر فيه اسم موقعه وتاريخ توقيعه.     -3

  

  

 الاعفاء من التعليل: :02المادة 

 تعفى الإدارة من موجب التعليل القرارات الأدارية الغير تنظيمية في الحالات التالية:  -1

 حالة الطوارئ.أثناء قيام      -1

 الظروف الاستثنائية المتمثلة في حالات الخطر الدائم ألتي تهدد عمل المؤسسات . -2

 أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.     -3

 ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.     -4



 وسلامة العملة الوطنية.ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة      -5

 حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.     -6

 الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني او السر التجاري مثلا.     -7

 اذا زالت أسباب إعفاء الإدارة من التعليل او في حالة قرار الرفض الضمني، يحق لصاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة    -2

 القضائية، أن يطلب إطلاعه على أسباب القرار. وعلى السلطة المعنية أن تطلعه عليها خطياً ودون ابطاء.

 يعتبر سكوت الادارة على الطلب مدة شهرين بمثابة قرار رفض ضمني قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة . -

  

 بالمعلومات  الموظف المكلف -الفصل الرابع

  

 ملية الوصول الى السجلات:تسهيل ع :03المادة 

على الادارة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المكلفّ عملية استخراجها، ويجب عليها 

 حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك.

  

 تقديم الطلب: :04المادة 

الادارة التي تكون المعلومة في حوزتها، ويجب أن يحتوي هذا الطلب يقدم طلب الحصول على المعلومات بشكل خطي إلى    -1

 على تفاصيل كافية تمكن الموظف المكلفّ من استخراج المعلومة بجهد بسيط.

 على مقدم الطلب ان يتخذ مكان اقامة مختاراً يعلم به الادارة فور تقديمه الطلب.   -2

المقدمة، وأن يعطي، فور تسلمه الطلب، إشعارا لمن تقدم بالطلب يبين  على الموظف المكلفّ ان يضع سجلا" بالطلبات   -5

 فيه: تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والفترة اللازمة للرد على الطلب.

في حال لم يكن الطلب دقيقا بشكل كاف، يطلب الموظف المكلف من مقدمه الايضاحات اللازمة، كما يقوم بمساعدته بالطرق  -د

 متاحة كافة.ال

  

 موظف المعلومات:  :05المادة 

يكلف موظف في كل ادارة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، وتكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى 

 المعلومات المطلوبة وتسليمها للمواطنين.



  

 : مهل الرد:06المادة 

ر يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا على الموظف المكلفّ ان يرد على الطلب خلال خمسة عش

تزيد عن خمسة عشر يوما"، إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب مراجعة 

 طرف ثالث أو ادارة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.

  

 قبول طلب الاطلاع: :07المادة 

إذا تمت الموافقة على الطلب، فعلى الموظف المكلفّ أن يمكّن الطالب من الحصول على المعلومات التي بينها في طلبه. وإذا احتوى 

ومات إذا جزء من المعل  الطلب على أكثر من معلومة مطلوب الاطلاع عليها، يجوز للموظف المكلفّ السماح للطالب بالوصول الى

 ما كانت المعلومات الأخرى تدخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

  

 المستندات الادارية:  كيفية الوصول الى :08المادة 

 المحافظة المادية على المستند.المستندات الإدارية يتم مجاناً في مكان وجودها، ما لم تحل دون ذلك أسباب   إن الوصول الى -1

إن حصول صاحب العلاقة على صورة أو نسخة عن المستند المطلوب يتم على نفقته، على أن لا تتجاوز هذه النفقة كلفة  -ب

ان يطلب  ةالاستنساخ أو التصوير او تلك المحددة قانونا. واذا كان المستند الكترونياً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً، يمكن لصاحب العلاق

على نفقته نسخة مطبوعة أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً او الكترونيا عنه. ويمكن ان يرسل المستند الالكتروني، مجانا، الى صاحب 

 العلاقة، بواسطة البريد الالكتروني.

  

 رفض الوصول الى المعلومات: :09المادة 

 ومعللة. ان قرارات رفض الوصول الى المعلومات يجب ان تكون خطية -1

على الإدارة ان تبلغ قرار رفض الوصول الى المعلومات الصريح الى صاحب العلاقة، الذي له خلال مهلة شهرين ان يراجع      -2

 لمكافحة الفساد.  الهيئة الادارية المستقلة المحددة في قانون انشاء الهيئة الوطنية

 للطعن وفقاً للاصول المذكورة في الفقرة السابقة. مستندٍ ما، يكون قابلا  إن الرفض الضمني للوصول الى -ج

  



 اعادة استخدام المعلومات: :21المادة 

لا يخول حق الوصول الى المعلومات المستفيدين منه او الغير إمكان نقل او نشر او استخدام المستندات المطّلع عليها في سبيل غايات 

من  3مجموعات معلومات يكون اختيار او ترتيب مضمونها مبتكرا وفقا للمادة الا اذا جمعت المستندات المذكورة ضمن  ،تجارية

المتعلقّ بحماية الملكية الادبية والفنية، وشرط الا تتضمن المستندات المذكورة اي معلومات  3/4/1999المؤرخ في  75القانون رقم 

 ذات طابع شخصي ومع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

 0لمخالف وتغريم المخالف لا يقل عن ضعفي المنفعة المادية للمحصلةتحت طائلة وقف نشاط ا

  

 وثائق المحفوظات الوطنية: :20المادة 

في أي   ان إيداع المستندات الإدارية القابلة للاطلاع وفقاً لهذا القانون لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، لا يحول دون الوصول اليها

 وقت.

ممكناً بعد انقضاء المهل المحددة لها قانوناً   القابلة للاطلاع بمفهوم هذا القانون، فيصبح الوصول اليهااما المستندات الادارية غير 

 المتعلق بالمحفوظات الوطنية. 27/12/1999المؤرخ في  162ووفقاً للأصول المحددة في القانون رقم 

  

 الصلاحيات الخاصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -الفصل الخامس

  

 مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )الهيئة (: :22لمادة ا

 تتولى الهيئة:

من هذا  23استلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها، وفقا لاحكام المادة     -1

 القانون.

 تطبيق أحكام هذا القانون.إبداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعلق ب    -2

وضع تقرير سنوي يتضمن، بصورة خاصة، الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الأشخاص الى المعلومات بالنسبة إلى     -3

 من هذا القانون. 9مختلف فئات المستندات، وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند الاقتضاء، تنشر وفقا للمادة 

المواطن وبلورة وعيه حول أهمية الحق في الوصول الى المعلومات وأصول ممارسته، والاسهام في المشاركة في تثقيف     -4

 تدريب الموظفين والمسؤولين في الادارة على كيفية وأهمية تمكين الافراد من الحصول على المعلومات.



  

 قرارات الهيئة: :23المادة 

شهرين من تاريخ تقديم الشكوى، بالموافقة على تسليم المستند او برفض ذلك تصدر الهيئة الادارية قرارا" ملزماً، خلال مهلة  -1

 . وتبلغه فوراً الى الادارة المختصة.

 ان قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة الذي يطبق بشأنها الأصول الموجزة.     -2

  

 الفصل السادس: أحكام ختامية

 :القانون النصوص المخالفة لهذا :24المادة 

 تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

  

 دقائق تطبيق أحكام هذا القانون: :25المادة 

 0تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم، تتخذ في مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزير العدل

  

 العمل بهذا القانون:تاريخ بدء  :26المادة 

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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 ليبريا
 

 2010لعام المعلومات قانون حرية 
 
 مقدمةال
 

الأفريقي  الاعتراف بأن الحصول على المعلومات حق أساسي يكفله الدستور الليبيري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلا عن الميثاق
 لحقوق الإنسان والشعوب؛

 
 ومات التي تنطوي على مصلحة عامة؛إلى المعلومات يشمل الحق في طلب المعلومات وتلقيها، خاصة المعل الولوجأن حق بدراك الإ
  

)ج(  15الحقيقية والحكم الرشيد، وتحقيقا لهذه الغاية، تنص المادة من أجل الديمقراطية إلى المعلومات أمر لا غنى عنه  الولوجالإقرار بأن 
  الحكومة وموظفيها؛الحصول على معلومات عن على أنه لا يجوز فرض أي قيود على الحق العام في الدستور الليبيري من 

 
عزيز الممارسة الفعالة والعادلة وغير إلى المعلومات أمر ضروري لتأكيد وت الولوجواقتناعا منه بأن وضع قانون مخصص بشأن الحق في 

 المكلفة لهذا الحق؛
 

 :المجلس التشريعي، في يتم تفعيله من قِبل مجلس الشيوخ ومجلس نواب جمهورية ليبيرياالآن، 
 

 العامة الأحكام- الفصل الأول
 

 .2010 لعامالمعلومات قانون حرية  باسمالعنوان: يُعرف هذا القانون  1.1 القسم
 .المعلوماتقانون حرية بوصفه العنوان المختصر: يمكن الاستشهاد بهذا القانون  1.2 القسم
 :القسما المعنى المحدد لكل منها في هذ نظامفي هذا القانون، يكون للمصطلحات والعبارات الت 1.3القسم 

 
 :إلى المعلومات الولوج 1.3.1

 
والمستندات في طلب وتلقي ومراجعة وإعادة إنتاج والاحتفاظ بالسجلات  الشعبإلى المعلومات" إلى حق  الولوجيشير مصطلح " 1.3.2

 .الخاصة التي تؤدي وظائف عامة أو تتلقى تمويلاا عاماا الجهاتالتي تحتفظ بها الهيئات العامة و 

Unofficial Translation
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 .المعلوماتيعني قانون حرية قانون" "ال 1.3.3
 

 تعني أي هيئة قضائية في جمهورية ليبيريا. "المحكمة" 1.3.4
 

  ، ويمكن أن يكون مكتوباا أو مطبوعاا أو صوتياا أو مرئياا أو إلكترونياا.تهمراجعاو  تعني أي سجل يمكن استرجاعهالمستندات" " 1.3.5
 

بموجب قانون صادر عن الهيئة التشريعية، والتي تتحمل مسؤولية  الجهةتعني اللجنة المستقلة  "اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان" 1.3.6
 لهذا القانون. الفعليالإشراف على التنفيذ 

 
أو حكومة أو أي   ةغير مدمج منشأةالشخص" يعني أي فرد أو شراكة أو شركة أو مشروع مشترك أو صندوق ائتمان أو عقار أو " 1.3.4
 .ةقانوني منشأة

 
 .لأشخاص عاديينا مملوكا ، هأو نشاط تجاري أو غير  منشأةأي  وتشمل الهيئات الخاصة"" 1.3.5

 
نيابة عن هذه الوكالة أو بالأو أي شخص يتصرف  لحكومة الليبيريةلأي وكالة أو وزارة أو مؤسسة تابعة  السلطات العامة" تعني" 1.3.6

 .الوزارة أو المؤسسة
 

والشركات والهيئات والمؤسسات الأخرى المملوكة بالكامل أو بشكل كبير من  الجهاتالوكالات و تشير إلى جميع الهيئات العامة" " 1.3.7
 .لحكومة الليبيريةاقبل 

 
 .من وكالاتها ووزاراتها ومؤسساتهاإلى أي فعل تقوم به عادة الحكومة أو أي تشير الوظيفة العامة" " 1.3.8

 
 ،والصحة  ،، وتشمل خدمات الصرف الصحيبسعر التكلفة أو دون مقابل  الى عامة الناستعني الخدمات المقدمة    الخدمات العامة"" 1.3.9
 إلخ. ،والاتصالات ،والبث ،لتعليموا ،والخدمات المصرفية ،والنقل

 
عن طبيعة وأنشطة تلك السلطة الى عامة الناس قدم معلومات مفصلة يالتي  الهيئة العامةعني النشر من قبل يالنشر"  نظام" 1.3.11

 والمعلومات التي تنشرها.
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أو   ،التي تنتجها أو تستلمها المستنداتالأنظمة أو غيرها من القواعد اليدوي أو  كتابيعني السجل أو  "السجل العام"  1.3.12 
شكل إلكتروني أو في ب  أو مسجلة أو مخزنة  بشكل خطيأو تمتلكها أو تحت سيطرة سلطة عامة، سواء    من قبل،  مهااستخدم اتستخدمها أو ت

 أي جهاز آخر.
 

 .أو معلومات أي مستندإلى  الولوجمقدم الطلب أو الشخص الذي يطلب يعني الطالب" " 1.3.13
 

 :إلى المعلومات الولوجبناء وممارسة وحماية حق ب، التي تحكم نظاميستند هذا القانون إلى المبادئ الت المبادئ: 1.4 القسم
 

 وأوصياء على المنفعة العامة؛ للشعبعملاء  م، ولكن بصفتهتحتفظ الهيئات العامة بالمعلومات، لا لأنفسهم أ
إلى المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تلقيها أو الاحتفاظ بها من قبل الهيئات العامة، مع مراعاة القيود  الولوجلكل شخص الحق في  ب

 ؛أو أكثر إقناعا متساويةفقط بسبب وجود مصلحة عامة بدقة محددة الو اللازمة 
من جانب الهيئات العامة  مالالتزا( 2( الحق في طلب المعلومات وتلقيها، و )1إلى المعلومات كلاا من ) الولوجيشمل حق  ت

 عموماا في معرفتها، بما في ذلك وظائفهم الأساسية والأنشطة الرئيسية؛ الشعبوالمسؤولين بنشر المعلومات الأساسية التي يرغب 
أو  /  وخاصة التي تتلقى الموارد والمزايا العامة، والمشاركة في الوظائف العامة، ال الجهاتإلى المعلومات على  الولوجينطبق حق  ث

  الخدمات العامة، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالموارد العامة أو المزايا أو الوظائف أو الخدمات؛ تقديم
جة على الإطلاق إلى يست هناك حا، ولالمعلوماتالمعلومات مستقل عن أي مصلحة شخصية في الحصول على إن الحق في  ج

 شخص يطلب معلومات لتقديم سبب أو مبرر لطلبه.
 

 :أهداف هذا القانون هي 1.5 القسم
 

 إلى المعلومات؛ الولوجتشجيع الممارسة الفعالة والعادلة وغير المكلفة لحق  أ
( الهيئات الخاصة التي تتلقى 2( الهيئات العامة و )1)وضع إجراءات واضحة وموجزة لطلب وتوفير المعلومات التي تحتفظ بها  ب

 .مزايا عامة أو تؤدي وظائف عامة أو تقدم خدمة عامة
 إلى المعلومات؛ و الولوجإقرار وتوفير الحق في الطعن في أي قرار يرفض طلباا للحصول على معلومات أو ينتهك حق  ت
 .لمشروع في الحفاظ على و / أو تقديم المعلوماتفشل غير الل والعقوبات الأخرى المناسبة  الغرامات قديمت ث
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 :ينطبق هذا القانون على نطاق القانون: 1.6 القسم
 

والهيئات العامة في جميع فروع ومستويات الحكومة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوزارات والمكاتب  السلطاتع جمي أ
والمجالس والمؤسسات العسكرية وشبه العسكرية   ،واللجان الفرعية  والوكالات، واللجان،  ،لهيئات المستقلة والشركات العامةوالإدارات وا

 ؛الموارد العامةمن مدعومة كلياا أو جزئياا أخرى تابعة  هيئاتوأي 
 يجميع الهيئات الخاصة التي تؤدي وظائف عامة أو تقدم خدمات عامة، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات ومقدم ب

 المماثلة؛ الجهاتو ت والمؤسسات المصرفية مشغلي الاتصالاو ن؛ يالخدمات الصحية الآخر 
 جميع الهيئات الخاصة التي تتلقى الأموال العامة أو الفوائد مهما كانت طبيعتها؛ و ت

  
إلى المعلومات، بما   الولوجحق  بهو القانون الأساسي الذي يحكم  بقى  ، يعتبر هذا القانون وسيالدستور   حفاظا على  :أولوية القانون   1.7  القسم

تعارض مع أو ي بند متناقض،أو  نظاملا يوجد أي إجراء إداري أو و في ذلك جميع المسائل المتعلقة بطلب وتوفير المعلومات في ليبيريا. 
، باستثناء التابعة الأنظمة المتضاربة، ويسود هذا القانون على أي وجميع في ليبيريا نافذكون يأو  يجب ان يصدر  لقانون من هذا ا ينتقص

 .أو يلغيه الذي يعدله النظام الأساسي اللاحق
  

 نشر بعض المعلومات 2.0الفصل 
 

للاستخدام سهل بشكل النشر  نظام بانتظام ثعامة أن تنشئ وتحافظ على وتحد: على كل سلطة أو هيئة النشر  نظاممتطلبات  2.1 القسم
، وعملياتهاأو الهيئة العامة تلقائياا معلومات مفصلة عن وظائفها الأساسية وطبيعة أنشطتها  العامة السلطةبحيث توفر  نطاق واسعوعلى 

 .والمعلومات التي تمتلكها
 

 :ما يلي الأقل،على  النشر، نظامتضمن يب أن النشر: يج نظاممحتويات  2.2 القسم
شى مع القسم اتمموظف المعلومات المعين من قبل الهيئة به بما ي الخاصة ب الاتصال تفاصيلوالمنصب، والمهام، و ، الاسم الكامل أ

 ؛من هذا القانون  5
( يكشف 3( يشرح عمليات صنع القرار، و )2) المعنية، الهيئة العامة صلاحيات( يصف طبيعة وتنظيم ووظائف و 1بيان واضح ) ب

 ؛ التي أبرمتها مع أطراف ثالثة فيما يتعلق بأداء وظائفهاو و الترتيبات )الترتيبات(، إن وجدت، عن الاتفاق )الاتفاقات( و / أ
ا للحق العام في المستنداتالعامة، وموقع الهيئة والمعلومات التي تحتفظ بها  المستنداتوصفاا عادلاا لأنواع وفئات  ت ، وبياناا واضحا

 ؛ وي من هذه المستندات أو المعلوماتلأمراجعة، وطلب، وتلقي، والاحتفاظ بنسخ 
الإجراءات، التي لا تتعارض مع هذا القانون، والتي يمكن اتباعها للوصول إلى كافة المستندات أو المعلومات أو مراجعتها أو  ث

 نسخها أو استلامها أو الاحتفاظ بها.
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ورقية النسخ الواسع، ويجب أن تكون  بشكللكل سلطة أو هيئة عامة  امتاحا  النشر  نظامكون ي: يجب أن النشر  نظام إلى الولوج 2.3لقسم ا 
 .المنطقيةمتاحة في مكاتب الهيئة وفي الأماكن العامة الأخرى  نظامالمن مطبوعة النسخ الأو 

  
النشر العام المنصوص عليه في هذا القانون، تكون كل سلطة عامة ملزمة بالنشر،  بنظاممع عدم الإخلال النشر التلقائي:  2.5 القسم

 ، بغض النظرتم إنشاؤها أو استلامها من قبل السلطةان ي بمجرد/ المعلومات  المستنداتفئات رئيسية من ل، نشرهما تم المحافظة على بو 
 .عما إذا كان قد تم تقديم طلب أم لا

 
( التشريعات 1) التي تنشرها كل سلطة عامة تلقائياا: المستنداتتشمل فئات يجب ان المستندات الخاضعة للنشر التلقائي:  2.6سم الق

العقود (  5)  ( الحسابات المالية للوكالة / السلطة؛4)  ( ميزانياتها؛3)  ( سياساتها وإجراءاتها وقواعدها الحالية؛2) ؛للوكالة أو السلطة  المفوضة
( المعلومات الأخرى 8) ( إجراءات استئناف قرارات السلطة أو موظفيها؛ و7) ( الهيكل التنظيمي، بما في ذلك خطوط الإبلاغ؛6) المادية؛

 من التعامل مع السلطة أو مراقبة أدائها. الشعبالتي من شأنها أن تمكن 
 
 

              إجراءات تقديم طلبات المعلومات والرد عليها 3الفصل 
 

إلى المعلومات: يجب أن تكون جميع المعلومات العامة التي تحتفظ بها الهيئات العامة وتلك التي تحتفظ بها  الولوجإمكانية  3.1القسم 
وطلبها وتقديمها  التدقيق فيها، ويمكن يجب أن تكون الخدمات العامة المقدمة متاحةأو  المستلمخاصة فيما يتعلق بالتمويل العام ال الجهات

 .ها والاحتفاظ بها على النحو المنصوص عليه في هذا القانون نسخو 
 

والاحتفاظ بأي معلومات  نسخالنظر عن جنسيته أو إقامته، طلب وتلقي وإعادة  بغضطلب المعلومات: يجوز لكل شخص،  3.2القسم 
 ط؛ شر شارك في وظائف عامة أو توفر الخدمة العامةتتلقى أموال عامة أو ت ة التيخاصال الجهات( 2عامة أو )السلطة ال( 1تحتفظ بها )

 لمعلومات بالأموال العامة أو المنفعة أو الوظائف أو الخدمة.تكون صلة ايجب أن الخاصة  الجهاتب فيما يتعلق أن
 

الجهة أو  الهيئة العامةتمكن  منطقيةوصف المعلومات المطلوبة: يجب أن يصف كل طلب المعلومات المطلوبة بتفاصيل  3.3القسم 
من تحديد المعلومات بسهولة. يمكن أن يقدم مقدم الطلب مواصفات إضافية للمعلومات بأي وسيلة وفي أي وقت، بما في ذلك في  الخاصة
 .الجهةعلى أسئلة موظفي السلطة أو  الاجابة

 
 .بديلةالبريد الإلكتروني أو شفهياا أو بأي وسيلة عبر أو  خطيانموذج الطلب: يجوز تقديم طلب المعلومات  3.4القسم 
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سبب الطلب: إن الحق في طلب المعلومات مستقل عن المصلحة الشخصية في المعلومات، ولا يجوز مطالبة أحد أو تقديم أي  3.5القسم 
 .مبرر أو سبب لطلب أي معلومات

 
أن تعين وتحافظ   قانون هذا ال  ايسري عليه  وجهة خاصة: على كل سلطة عامة  العمالتعيين فرد واحد على الأقل من الموظفين /    3.6القسم   

معين تكون مسؤوليته العامة هي تلقي طلبات المعلومات التي تحتفظ بها  عامل واحدوتدعم على النحو الواجب ما لا يقل عن موظف / 
المعينون كجهة اتصال رئيسية  العماليعمل الموظفون /  الطلبات.لجميع هذه  الجهةوتنسيق استجابة )ردود( السلطة أو  جهةالالسلطة أو 

الترويج لأفضل الممارسات في مجال حفظ السجلات   م، وتشمل مسؤولياتهبالنسبة لطلب المعلومات وتوفيرها  الشعبسلطة أو الوكالة مع  مع ال
لحصول من اجل ا ، لتقديم طلباتذوي الإعاقة الجسدية، وخاصة الأميين وغيرهم من الأشخاص افراد الشعبوتخزينها وإدارتها ومساعدة 

 .على معلومات
  

الاستجابة الفورية لجميع طلبات الحصول على  وجهة خاصةالاستجابة السريعة لطلب المعلومات: يجب على كل سلطة عامة  3.7القسم 
 .سواء أكان ذلك عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو التسليم باليد المعلومات،

 
وأن يبلغ مقدم  خطياأن يقر الطلب  الجهة الخاصةأو  الهيئة العامةعند استلام كل طلب، يجب على  للطلب: الخطيالإقرار  3.8القسم 

  .ستغرقها للرد على الطلبتالطلب بالحد الأقصى لعدد الأيام التي س 
 

لحصول على من اجل االاستجابة لكل طلب  وجهة خاصةالحد الأقصى لفترة الاستجابة للطلبات: يجب على كل سلطة عامة  3.9القسم 
  .منطقيسبب  تقديمأن يتم تمديد هذه الفترة مرة واحدة عند  ؛ شرط( يوماا30معلومات خلال ثلاثين )

 
( رفض 2؛ )( توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب1) مور التالية:الرد على طلب المعلومات أحد الأ يتضمنقد  3.10القسم 
 .( نقل الطلب3؛ )الطلب

 
أن  ةعامال للسلطةلكن يجوز و توفير المعلومات المطلوبة: يتم البحث عن المعلومات المطلوبة وتوفيرها مجاناا لمقدم الطلب،  3.11القسم 

 .النسخأو المسح الضوئي أو غير ذلك من أشكال  الكتابةتقاضى هذا المبلغ اللازم لتغطية التكلفة الفعلية للنسخ أو ت
 

، بشكل قانوني نسخهارفض الطلبات: لا يجوز رفض طلب المعلومات، بما في ذلك فحص المعلومات أو مراجعتها أو إعادة  3.12القسم 
يجب أن يكون رفض الطلب والسبب في ذلك مكتوباا و من هذا القانون.  4المنصوص عليها في الفصل إلا إذا كان ضمن أحد الاستثناءات 
 يوماا من تاريخ استلام الطلب. 30وتقديم الطلب في موعد لا يتجاوز 
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، الجهةطلباا يتعلق بالمعلومات التي لا تحتفظ بها السلطة أو  ةخاصال الجهةعامة أو السلطة النقل الطلبات: في حالة تلقي  3.13 القسم 
حتفظ ت اأو يعتقد أنه ةمعروفال ةخاصال الجهةأو  الهيئة العامةمقدم الطلب، بنقل الطلب تلقائياا إلى ل، مع إشعار الجهةتقوم هذه السلطة أو 
 .بالمعلومات المطلوبة

 
 .مقدم الطلبل( يوماا من تاريخ استلام الطلب وبإشعار فوري 15عشر )يجب أن يتم نقل الطلب في موعد لا يتجاوز خمسة 

 
 لجهة، يجوز للسلطة العامة أو اةخاطئ ةخاص جهةامة أو في حالة نقل طلب المعلومات إلى سلطة عنقل الطلبات مرة أخرى:  3.14 قسمال

معروف أو يعتقد بشكل  ى خر ا ةعام جهةمقدم الطلب، نقل الطلب إلى سلطة أو لعن طريق الخطأ، مع إشعار  اليها نُقل الطلب تم الذي
يجب أن يكون هناك و  ( أيام عمل بعد الاستلام.10يجب أن يتم النقل في موعد لا يتجاوز عشرة )و   صاحب المعلومات.  هو  أن يكون   منطقي

قوم بعملية النقل الإضافية ملزمين بالتشاور تي تال جهةالمتلقي الأصلي للطلب والسلطة أو ال نقل واحد آخر، وعند إجراء النقل الآخر، يكون 
 مزيد من التأخير في الاستجابة للطلب.العدم التسبب في و  هوية حامل المعلومات بشكل مناسب وبذل كل الجهود لتحديد

 
              الإعفاءات 4.0الفصل  
 
 فقط إذا كان الكشفأو المعلومات أو السجل من  المستندعفى ي، 4.8المعفاة: مع مراعاة أحكام القسم  تنداتللمس قائمة شاملة  4.1القسم  

 .المعفاة المدرجة في هذا الفصل المستنداتيندرج ضمن فئة واحدة أو أكثر من فئات 
  

إذا كان  اليه العام الولوجلمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن والعلاقات الدولية: يُعفى أي مستند أو سجل من الكشف أو ا 4.2القسم 
للأمن أو الدفاع أو العلاقات الدولية لجمهورية ليبيريا أو الكشف عن أي معلومات  كبير  أذىالكشف عنه من شأنه أن يتسبب في ضرر أو 

 .غها بسرية من قبل أو نيابة عن بلد آخر إلى الحكومةأو مسألة تم إبلا
 
 أذىضرر أو إذا كان الكشف عنه قد يتسبب في  اليه العام الولوجالتحقيق الجنائي: يُعفى أي مستند أو سجل من الكشف أو  4.3القسم  

( تعريض حياة الأشخاص 3، أو )التحقيق الجنائيدر سري يساعد في ( الكشف عن هوية مص2، )مستمر النائي جالتحقيق لا (1لـ ) كبير 
 الجسدية.المتورطين في التحقيق الجنائي للخطر أو سلامتهم 

 
إذا كان الكشف عنه بموجب هذا القانون سيكشف  اليه العام الولوجأو  الكشفالأسرار التجارية: يُعفى أي مستند أو سجل من  4.4القسم 

 الجهة الخاصة، أو يدمر القيمة التجارية أو يؤثر على القدرة التنافسية للسلطة العامة أو  ةخاص  جهةأو    الأسرار التجارية التابعة لسلطة عامة
 :ألا يتم تفسير هذه الأحكام على أنها تنطبق على شرط؛ الجهةفيما يتعلق بأعمال أو عمل السلطة أو 
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  ؛ أوالجهة الخاصةمعلومات عن الأعمال العامة أو الشؤون المهنية للسلطة أو  أ
وكله ذلك الشخص بالنيابة  شخصالأو  ،الشخص لمشروع يكون هذاأو التجارية أو المالية  المهنيةلمعلومات المتعلقة بالشؤون ا ب

 .مالكا له، عنه
 

إذا كان الكشف عن المعلومات يمثل كشفاا غير  اليه الولوجالحق العام في المعلومات الشخصية: يُعفى أي مستند أو سجل من  4.5القسم 
 .للمعلومات الشخصية منطقي

 
من الإنتاج في أي إجراءات  امتياز  لهسجل معفي إذا تبين أنه سيكون  الاتصالات المتميزة: المستند أو السجل هو مستند أو 4.6القسم 

 .ليبيرياقانونية بناءا على أي من الامتيازات المعترف بها بموجب قواعد الأدلة الموجودة في 
  

يتم استقطاع   أعلاه،  4.6حتى    4.2أو سجل في إطار الإعفاءات المحددة في القسم    مستندالإعفاء الجزئي: عندما يندرج جزء من    4.7القسم  
 .الجزء المتبقي منه نشرلمعفية فقط من المستند المطلوب من المستند الأصلي ويتم الجزء )الأجزاء( ا

 
إلى المعلومات أو الإفصاح   الولوجرفض  ان ت  الجهة الخاصةليس مجرد مطالبة: لا يجوز للسلطة العامة أو    الإعفاء؛يجب تبرير    4.8القسم  

 :، يجب إثبات أنعن الكشفإعفاء الحصول على  أو سرية". من أجل خاصةعنها بمجرد المطالبة بها على أنها "
 

 ؛أن المعلومات أو السجل يندرج ضمن أو تحت واحد أو أكثر من الإعفاءات المحددة في هذا القانون  أ
بالمصلحة المحمية بواحد أو أكثر من   أذى كبيرأن الكشف عن المعلومات سوف يسبب أو يحتمل أن يتسبب في حدوث ضرر أو   ب

 و الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون؛
 .ن الضرر الناجم عن الكشف أكبر من المصلحة العامة في الكشف عن المعلوماتأ ت

 
معفاة طالما كان  الظهور الى العلنأو  الكشفالمعلومات أو السجلات المعفاة من  تبقىقد : شفالكالحد الأقصى لفترة عدم  4.9القسم 

ا، ولكن على أي حال  ( عاماا.15فترة متواصلة مدتها خمسة عشر )ضمن  سبب إعفائها موجودا
 

              الرقابة 5الفصل 
 

مفوض معلومات مستقل يعينه الرئيس بمشورة وموافقة  في ذلك الامتثال لذلك،بما  ،تنفيذ هذا القانون على يشرف هيئة الرقابة:  5.1 القسم
يجب أن يكون مفوض المعلومات المستقل ليبيرياا ذو طبيعة أخلاقية عالية ومقبولاا بشكل عام لدى العديد من و  ي.المجلس الشيوخ الليبر 
ا ميعمل مفوض المعلومات المستقل بدوام كامل، و  أصحاب المصلحة.  قاضي الدائرة. ي يتلقاهذلك الذعلى الأقل ل ساوا تويتلقى تعويضا
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 يتمتع مفوض المعلوماتو  من قبل الحكومة من خلال الميزانية الوطنية. عمل مفوض المعلومات والأمانة الفنية لدعم عمله تم تمويلي
 ممارسة عمله. اثناءباستقلالية تشغيلية واستقصائية وتنظيمية واستقلال عام 

  
 

مفوض المعلومات   صلاحياتأعلاه، تشمل وظائف و   5.1مفوض المعلومات: دون تقييد عمومية أحكام البند    وصلاحياتوظائف    5.2القسم  
 :المستقل ما يلي

 
 .تلقي جميع الشكاوى وسماعها والبت فيها وكذلك التوسط في المنازعات الناشئة بموجب هذا القانون  أ

 .البت في الاستئناف أو تحديد مدى الامتثال لهذا القانون إجبار الشهود والأدلة بغرض  ب
، إجراءات المراجعات الداخلية ، وفيما يتعلق بذلكالخاصة المشمولة الجهاتمراجعة المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة و   ت

 .طلب معلومات لنسخالعامة  تالجها( من هذا القانون، وكذلك الرسوم التي تتقاضاها الهيئات و 6المنصوص عليها في الفصل )
الخاصة ذات الصلة بالتنفيذ والامتثال   الجهاتالتوصيات لأي من هذه الهيئات العامة و  والتخلي وغيرها منإصدار أوامر التوقف  ث

 .لهذا القانون 
 .التحقيق في هذا القانون ومراقبته وتعزيز الامتثال له، بما في ذلك جمع الإحصاءات المرتبطة به  ج
أن المعلومات أو السجل ، بعن المعلومات المطلوبة في حال العثور عليها لكشفي هيئة عامة أو هيئة خاصة معنية باأ مطالبة ح

 .ليس معفياا بموجب هذا القانون 
( 2( التفسير والتطبيق المناسبين لهذا القانون و )1تدريب وبناء قدرات موظفي الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية لضمان ) خ

 .في جميع الهيئات الحكومية متناسقتكون معالجة طلبات المعلومات أن 
المعلومات وغيرهم من المسؤولين المعنيين في الهيئات العامة والهيئات الخاصة المشمولة بهذا القانون وتقديم   موظفيالتشاور مع   د

 .الدعم لهم
 .جالولو وضع مبادئ توجيهية وإجراءات  ذ
وتعزيز الامتثال اللازم لهذا بحقوقهم بموجب القانون،  الشعبتطوير استراتيجيات التوعية العامة وحملات نشر المعلومات لتثقيف  ر 

 القانون.
 . وتنسيقهاإلى المعلومات، وتقديم توصيات لإصلاح القوانين  الولوجتقييم القوانين واللوائح القائمة المتعلقة ب ز 

 
الخاصة التي ينطبق عليها هذا القانون أن تقدم تقرير مفوض  الجهاتالتقارير السنوية: يجب على جميع الهيئات العامة و  :5.3القسم 

يجب تقديم التقرير السنوي في وقت يحدده مفوض و المعلومات المستقل بشأن الأنشطة المنفذة خلال العام السابق فيما يتعلق بهذا القانون. 
 :المستقل، ويشملالمعلومات 
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أو الهيئة الخاصة، حسب   الهيئة العامةإلى المستندات أو السجلات أو أي نوع آخر من المعلومات التي تتلقاها    الولوجعدد طلبات   أ
يئة هالأو    الهيئة العامةعرضها  تمن العام السابق، وعدد الطلبات التي    ديسمبر/كانون الاول 31و  كانون الثاني/يناير   1الحالة، بين  

 .تتم معالجتها خلال هذه الفترةو خاصة ال
 ديسمبر/كانون الاول  31أو الهيئة الخاصة، حسب الحالة، اعتباراا من    الهيئة العامة  عندإلى المعلومات المعلقة    الولوجعدد طلبات   ب

خاصة اعتباراا من تاريخ الهيئة الأو  العامةالهيئة  عندمن العام السابق وعدد الأيام التي كان فيها كل طلب من هذه الطلبات معلقاا 
 الطلب.تقديم 

إلى السجلات أو المستندات التي يطلبها   الولوجلهيئة الخاصة، حسب الحالة، السلطة العامة أو افيها  ترفضعدد الطلبات التي ُ  ت
 للولوج.بموجب هذا القانون وأسباب كل رفض من هذا القبيل  الشعبمن أفراد 

 أو المعلومات إلى الولوج طلبات من مختلفة أنواع لمعالجة الخاصة الهيئة أو الهيئة العامة تستغرقها التي الأيام عددمتوسط  ث
 المستندات. أو السجلات

 و ؛مقتضى الحال لمعالجة هذه الطلباتأو الهيئة الخاصة حسب  الهيئة العامةالمبلغ الإجمالي للرسوم التي تجمعها  ج
الجهود التي بذلها الوزير المسؤول أو الرئيس التنفيذي للسلطة العامة أو الهيئة الخاصة، حسب الحالة، لتشجيع وصف للخطوات أو   ح

 .الخاضعين لولايته على الامتثال لأحكام هذا القانون  موظفينجميع ال
 
يدرج في تقريره السنوي المقدم إلى الهيئة التقرير السنوي المقدم إلى الهيئة التشريعية: يجب على مفوض المعلومات المستقل أن  5.4 لقسما

 .التشريعية الوطنية وصفاا كاملاا لحالة تنفيذ القانون 
 

 إجراءات الاستئناف 6الفصل 
 

عامة الهيئة  الفي جميع الأحداث التي يتم فيها رفض طلب المعلومات أو عدم الاستجابة له، أو إجراء من جانب    حق الاستئناف: 6.1القسم  
شى مع هذا القانون، يحق لمقدم الطلب الطعن في قرار افيما يتعلق بنقل أو التعامل مع مثل هذا الطلب إذا زُعم أنه لا يتم  ةخاصال  الجهةأو  

 . ةالمعني ةخاصال لجهةاعامة أو الهيئة الأو إجراء 
 

لحصول على معلومات أو يعتقد أن نقل اإجراءا سلبياا فيما يتعلق بطلب  يحق لمقدم الطلب الذي يتلقى قراراا أو المراجعة الداخلية: 6.2القسم 
يتم و  ة الإجراء أو القرار.تعارض مع هذا القانون في جميع الحالات مراجعت الجهة الخاصة،طلبه أو الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة أو 

تنتهي و  إجراء هذه المراجعة الداخلية من قبل مسؤول كبير أو هيئة مراجعة طلب معلومات داخلية يتم إنشاؤها بواسطة كل سلطة أو وكالة.



11 
 

 خطيةة داخلية يجب أن تكون نتيجة كل مراجعو  ( يوم عمل من تاريخ تقديمها من قبل مقدم الطلب.30المراجعة الداخلية خلال ثلاثين )
 ومشاركة نسخ مع مقدم الطلب.

 
( غير راضٍ عن نتيجة المراجعة 2( يتلقى مقدم الطلب قراراا أو إجراءا سلبياا )1عندما ) مفوض المعلومات المستقل:لدى  ىشكاو  6.3القسم 

مفوض المعلومات المستقل.   عندمباشرة    لهيئةا  ، يكون لمقدم الطلب هذا الحق في الطعن في قرار السلطة أو6.2اخلية التي تتم وفقاا للمادة  الد
يكون مفوض المعلومات المستقل هو الحكم الإداري النهائي لجميع الشكاوى المتعلقة بطلبات رفض المعلومات وأي انتهاك مزعوم آخر لحق 

ياا من العقوبات المدنية المنصوص يجوز أن يتضمن القرار النهائي لموظف المعلومات المستقل أو  المنصوص عليه في هذا القانون. الولوج
 من هذا القانون. 7عليها في الفصل 

 
ع التي ستماالا( جلسة 2و ) 6.2كالة وفقاا للقسم السلطة أو و ال( المراجعة الداخلية التي تجريها 1في كل من ) الإثبات: عبء 6.4القسم 

 اتبين أنهل الجهة الخاصةالعامة أو  الهيئةعبء الإثبات على  يقع، القانون من هذا  6.3وفقاا للمادة يجريها مفوض المعلومات المستقلة 
 ووفقاا لهذا القانون. اوفقاا لالتزاماته تتصرف

 
يحق لأي شخص لم ينجح في المراجعة الداخلية وفيما يتعلق بالطعن الذي أُجري من المراجعة الداخلية  حق المراجعة القضائية: 6.5القسم 

يجب الطعن في قرار مفوض المعلومات أمام محكمة القانون المدني في و  المراجعة القضائية.بالمستقل أن يكون له حق لمفوض المعلومات 
 الجهة الخاصة.مقاطعة مونتسيرادو وفي محكمة الدائرة بالمقاطعة التي توجد فيها الهيئة العامة أو 

 
 المخالفات والعقوبات والحماية 7.0الفصل 

 
غرامة لا ا القانون، للهذالجهة الخاصة عامة أو السلطة اليخضع الشخص الذي يُعتبر مسؤولاا عن انتهاك  المخالفات: غراماتال 7.1القسم 

تكبدها مقدم الطلب  منطقيةدولار أمريكي بالإضافة إلى سداد أي تكاليف قانونية  10,000دولار أمريكي ولا تزيد عن  5000تقل عن 
 الناجح.

 
يحظر على مقدم الطلب بشكل غير مشروع دون الحصول على إذن أو أي أساس قانوني  الرسمي الذيموظف ان ال :العزل 7.2القسم 
 أمريكي ولا تزيددولار  5000يجب أن يخضع لغرامة لا تقل عن الولوج، إلى المعلومات أو ينتهك بطريقة أخرى حق الشخص في  الولوج
يعلق الشخص لمدة شهرين بدون أجر عن الجريمة . و رسمي لأول سلوك غير مشروع تأديبدولار أمريكي بالإضافة إلى  10,000عن 

 الثانية، ويعزل فوراا للمرة الثالثة من الانتهاك. 
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راءات المتعلقة بالموظفين والإج 7.1قد يتم فرض الغرامات المنصوص عليها في القسم  عندما يتم فرض العقوبات المدنية: 7.3القسم 
في نهاية المراجعة الداخلية أو جلسة   لأو مفوض المعلومات المستق  هيئةمن هذا القانون من قبل سلطة أو    7.2المنصوص عليها في القسم  

 استماع تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة.
 

( للسجن 2جريمة جنائية يعاقب عليها عند الإدانة بحد أقصى سنتين ) تعتبر  المتعمد للسجلات: التلفالعقوبات الجنائية على  7.4القسم 
 أو التغيير المتعمدين للسجلات بعد أن تكون موضوع طلب للحصول على معلومات. التلفبتهمة 

 
إلى المعلومات بحسن  الولوجأي شخص يكشف عن معلومات أو يمنح حق  ةياحميتم  الحماية من المسؤولية المدنية والجنائية: :7.5القسم 

تمنح و  نية بناءا على أحكام هذا القانون من أي وجميع المسؤوليات المدنية والجنائية، حتى إذا تقرر لاحقاا أن المعلومات كانت معفاة بالفعل.
 ون.حماية مماثلة لجميع الأشخاص الذين يتلقون معلومات بموجب هذا القان

 
 سريان المفعولتاريخ  8.0الفصل 

 
 باليد. كإعلان يوزع ي مفعول هذا القانون فور نشرهيسر  :8.1القسم 

 
 يعتبر مخالف. ذلكعكس أي قانون 



 

 

 

 

 

 

 

  المغربية المملكة 

 















 

 

 

 

 

 

 

  جمهورية اليمنية ال

 



 م بشـأن حق الحصول على المعلومات2012( لسنــة  13قانون رقــم )  

 م2012( لسنــة  13قانون رقــم ) 
 

 بشـأن حق الحصول على المعلومات
 : بــاســم الشعــب
 : رئيس الجمهورية

 . بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمينة-
 . وبعد موافقة مجلس النواب-

 (تي  نصــــ أصدرنــــا القانـــون الآ)
 الباب الأول

 التسمية والتعاريف والأهداف
 الفصل الأول

 التسمية والتعاريف
 . (: يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات1مادة )
(:لأغراض تيطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعان  المبينة قرين كل منها مالم 2مادة )

 : غير ذلكيقتض سياق النص 
 : الجمهورية

 
 

 . الجمهورية اليمينة

 :المفوض العام

 
 

 . المفوض العام للمعلومات

 : المكتب
 
 

 . مكتب المفوض العام للمعلومات
 : الجهة المعنية

 
 

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات والأجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية 

 .ووحدات القطاع العام والمختلط وكل جهة تيمول بطريقة جزئية أو كلية من الموازنة العامة للدولة

 : الموظف المختص
 
 

 . المعلوماتالموظف المعين من قبل الجهة للنظر ف  طلبات الحصول على 



 :المعلومة

 
 

حقائق مدركة ف  الوع  تيتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادية ف  شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور 

 .وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتيبادلها بوسائط ألكترونية وورقية

 : نظام المعلومات
 
 

رفية والت  تيتفاعل فيما بينها وتيعمل معاً مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمع

لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتيحليلها وحفظها وتيبادلها ونشرها على النحو الذي 

 . يف  باحتياجات المستفيدين

 :البيانات الشخصيةّ
 
 

جوز الإدلاء بالمعلومات معلومات عن فرد معينّ تيتعلق بسلالة هذا الفرد،أو وضع  الاجتماع  شرط أن لا ي

الخاصة بهذا الفرد إلا بموافقت  الصريحة أو بموافقة أحد أقارب  ف  حالة وفاتي  من الدرجة الأولى حتى 

 . الدرجة الثالثة المباشرين

 :تيكلفة الحصول على المعلومات
 
 

ياً على أن يتم ه  الكلفة الفعلية المترتيبة على تيصوير او نسخ المعلومات المطلوبة ورقياً او الكترون

 .استثناء كلفة أي وقت يستغرق  الموظفون لترتييب هذه النسخ وإبرازها أو نقلها
 : المركز الوطن  للمعلومات

 
 

 .م1995( لسنة 155الهيئة الت  تيمّ إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم )
 :اللائحة

 
 

 . اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 الفصل الثان 
 ـــدافالأهــــــــــ

 :(: يهدف هذا القانون إلى3مادة )
تيأمين وتيسهيل حق المواطن ف  الحصول على المعلومات دون إبطاء وتيوسيع قواعد ممارسة الحقوق  -أ

 .والحريات
 .تيعزيز مقومات الشفافية وتيوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة -ب

 .المعلومات تيمكين المجتمع من تينمية قدراتي  للاستفادة المتزايدة من -ج
 الباب الثان 



 حرية الحصول على المعلومات
 الفصل الأول

 مبادئ الحق ف  الحصول على المعلومات
(: الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين ممارسة هذا الحق ف  4مادة )

 . حدود القانون ويجوز للأجانب الحصول على المعلومات شرط المعاملة بالمثل
 .(: يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة5مادة )
(: يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق 6مادة )

 ً  .النشر أو بالطريقتين معا
ومات ولا يجوز أن يترتيب (: لكل شخص طبيع  واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعل7مادة )

 .على تيقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية
 الفصل الثان 

 طلب الحصول على المعلومات
(: على كل جهة أن تيعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تيكون جزءًا من 8مادة )

 :عنية التابعة لها و يتولىمكونات النظام الوطن  للمعلومات وتيرتيبط ادارياً ووظيفياً بالجهة الم
 .الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة -أ

 .النظر ف  طلبات الحصول على المعلومات -ب
 .صيانة المعلومات والمحافظة عليها -ج

 .نشر الإجراءات والنماذج بالطرق الت  تيسهل إطلاع المستفيدين عليها -د
ن تيقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتيها بشكل منظم وبترتييب (: يجب على الجهة أ9مادة )

 . يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق اللازمة
(: على الجهة أن تينظم دورات تيدريبية لموظفيها تيتعلق بأهمية حق الاطلاع وتيمكين المواطن من 10مادة )

 .كيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لحفظها واستخراجهاممارست  , و

 :(: يجب على الجهة وضع أدلة معلوماتيية و نشر تيقارير سنوية تيتضمن على الأقل ما يل 11مادة )
معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تيتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية،  -أ

 .ة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتيها الدستورية والقانونيةوالمعلومات المتعلق
تيحديد الكيفية والأماكن الت  يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون  -ب

 .على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات
 .الت  تيلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتهافهرس بكل أنواع المعلومات  -ج
تيقريراً حول طلبات الحصول على المعلومات الت  تيم تيلقيها والت  تيم تيلبيتها والت  تيم رفضها وأسباب  -د

الرفض وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام الت  تيمّ خلالها 

 .علوماتالرّد على طلبات الم

 .دليل بقوائم الموضوعات الت  يجب أن تيقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها -ه

 .أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقاً لأغراض هذا القانون -و
( من هذا 11(: يجب تيزويد المركز الوطن  للمعلومات بالمعلومات الت  تينشر بموجب المادة )12مادة )

القانون وعلى كل من الجهة والمركز الوطن  للمعلومات تيوفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية 

 .إمّا بصورة مجانية أو بأسعار لا تيتجاوز تيكلفة الحصول على المعلومات
(: لا يجوز تيوقيع أي عقوبة جنائية على أي موظف يدل  بمعلومات لجهة التحقيق المختصة حول 13ة )ماد

مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد ف  أي تيحقيق بشأن هذه المخالفات والانتهاكات كما لا 

 . يجوز مساءلت  تيأديبياً من قبل الجهة الإدارية الت  يتبعها



 ( من هذا القانون أن يلجأ13يحق لأي موظف مختص اتيخذ ضده إجراء عقاب  وفقاً للمادة )(: 14مادة )

 . إلى القضاء لإنصاف  وتيعويض  عما لحق ب  من ضرر
(: يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة الت  15مادة )

متضمناً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامت  وموقع عمل  ويجب أن يعتقد مقدمّ الطلب أنها تيمتلك المعلومة 

يحتوي هذا الطلب على تيفاصيل كافية تيمكن الموظف المختص من استخراج المعلومة ويكون تيقديم طلب 

الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكترون  أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى 

لومات أو المركز الوطن  للمعلومات وف  كل الأحوال يتم تيقديم الطلب على مصدر الحصول على المع

 .النموذج المعتمد لذلك
(: يراعى ف  الإجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تيقديم التسهيلات الإضافية 16مادة )

 .المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة
تيسلم  الطلب أن يعط  إشعار استلام لمن تيقدم بالطلب يبين في   (: على الموظف المختص فور17مادة )

 .تياريخ تيقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددّة ف  هذا القانون
(: على الموظف المختص الرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تياريخ تيقديم , ويجوز 18مادة )

ة لمدة واحدة لا تيزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من للموظف تيمديد هذه الفتر

المعلومات , أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب منطقيًّا إستشارة جهة أخرى, ويعتبر عدم الرد خلال تيلك 

يا خطالفترة بمثابة رفض الطلب. وحيث يقتض  هكذا تيمديد، على الموظف المختص تيبليغ مقدمّ الطلب 

بذلك، خلال الفترة الأصلية وتيمُنح الأولوية للطلبات المقدمّة من الصحافيين والأشخاص الذين يقومون 

بجمع الأخبار وبوظائف ممن يعملون خلال مهل زمنية معينة أو يطلبون معلومات تيتعلق بمسائل تيعُنى 

 .بالصالح العام أو بالشأن العام
كن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد ل  تيكلفة ذلك، على الموظف المختص أن يم-(: أ19مادة )

 . عند الاقتضاء، ف  حال طلب النسخ
إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تيحت بند استثناء واحد أو أكثر من -ب

ى جزء غير المستثنالإستثناءات المحددة ف  هذا القانون، وهو يستند إلى هذا الاستثناء، فعلي  تيسليم ال

وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عن ، محددّاً على وج  الخصوص وخطيًّا 

 .الإستثناء المحدد ف  هذا القانون الذي استند إلي  الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة
المصدر بلغة أخرى أو بشكل إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى  -ج 

مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليم  المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تيتوفر فيهما 

 .طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة
(: يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومة المطلوبة كافة 20مادة )

ئق الت  تيحتوي على المعلومة ورقياً أو الكترونياً وفقاً للصيغة الت  تيتوفر لدى الجهة وكما ه  الوثا

 .مطلوبة من مقدم الطلب
(: يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية 21مادة )

ا تيبين ل  أن علاقة تيلك الجهة بالمعلومة أكبر وف  ( من هذا القانون، إذ19الأساسية المحددة ف  المادة )

هذه الحالة يعتبر الطلب وكأن  قدم إلى الجهة الت  أحيل إليها ف  الوقت الذي تيمّ في  تيقديم  إلى الجهة 

 .( من هذا القانون19الأخرى وفقا للمادة )
يبين ف  ر د مكتوب يسلم  (: إذا تيم رفض الطلب ، كليّاً أو جزئيًّا فعلى الموظف المختص أن 22مادة )

 : للطالب السبب ف  رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن

 .أن المعلومة ليست بحوزة الجهة -أ
أن المعلومة المطلوبة تيقع ف  نطاق استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة ف  هذا القانون  -ب



 . ستثناء   الاستثناءات الت  تيم الاستناد إليها( على أن يتم الإشارة إلى الا27وعدم انطباق المادة )
( إلى 30(: ف  حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ، يحق ل  عندئذٍ وفقاً للمواد من )23مادة )

( من هذا القانون التظلم لدى مكتب المفوّض العام ول  بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب 32)

 .المفوض العام
 الفصـــــل الثالث
 الاستثنـــــــــاءات

( من هذا القانون ، يجب على الموظف 27،  23 ب ،20، 19، 4(: مع مراعاة أحكام المواد )24مادة )

 : المختص رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تيحتوي على
تيفاصيل عن الأسلحة والتكتيكات الدفاعية والإستراتييجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات  -أ

 العسكرية الت  تيهدف إلى حماية الوطن؛
 .المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية -ب
تيم الإتيفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تيبادل أو منح هذه المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى  -ج

 .المعلومة

 :المعلومة الت  من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم وبقاؤها محجوبة يساعد على -د
 .منع جريمة أو اكتشافها -1

 .اعتقال أو محاكمة جناة -2
 . إدارة العدالــــــة -3

لإفصاح عنها أن تيؤديّ إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع ل  المعلومات الت  من شأن ا -ه

 .موظّفو إنفاذ القانون عهداً بالمحافظة على سريت 
المعلومات الإلكترونية الت  يتسبب الإفصاح عنها ف  إختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها  -و

 . للمحو أو السرقة
ارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية المعلومات ذات الطبيعة التج -ز

الت  يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو 

 . الت  تيؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة
( من هذا القانون، على الموظف المختص  23 ب ، 20،  19، 4د ) (: مع مراعاة أحكام الموا25مادة )

 : رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تيحتوي على

 .المعلومات الت  من المتوقعّ ف  حال الإفصاح عنها ، تيعريض حياة فرد ما أو سلامت  الجسدية للخطر -أ
ح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد، ما لم البيانات الشخصية، الت  من شأن الإفصا-ب

 .تيكن البيانات الشخصية متصّلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغل  هذا الفرد
( من هذا 25(: لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة ف  المادة )26مادة )

 : القانون إذا

 . بحوزة الجهة وتيعود لأكثر من ثلاثين سنة كانت هذه المعلومة لا زالت -أ

 .سبق أن كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور-ب
 الفصل الرابع

 المفوض العام للمعلومات
(: ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية 27مادة )

 . مكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولةوالاستقلال اللازم لممارسة أعمال  ويخصص لل
(: يهدف المكتب إلى ضمان تينفيذ أحكام هذا القانون وتيحقيق الأهداف المرجوة من , ول  ف  سبيل 28مادة )

 : ذلك ممارسة الواجبات والصلاحيات التالية



حصول والاطلاع على وضع وتينظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحق  ف  ال -أ

 .المعلومات

 .تيثقيف المواطن ورفع الوع  لدي  حول أهمية الحق ف  الإطلاع والحصول على المعلومات -ب
المساهمة ف  تيدريب الموظفين والمسئولين ف  الجهات على كيفية وأهمية تيمكين الفرد من الحصول  -ج

 .على المعلومات
رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات الت  تيتضمن معوقات ممارسة الحق ف  الاطلاع وكيفية  -د

 . التغلب عليها

 . وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية -ه
 : (: يعتبر المكتب جهة تيظلم لكل من29مادة )

 رفض طلب  بالحصول على المعلومات -أ
 .فرض رسوم مرتيفعة على طلب  تيتجاوز تيلك المقرة ف  هذا القانونتيم  -ب

 .( من هذا القانون19تيم تيمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلب  بشكل مخالف لأحكام المادة ) -ج

 .تيمت إحالة طلب  إلى أكثر من جهة دون الموافقة علي  -د
 . وماتأية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعل -ه

 .( : يجب تيقديم التظلم إلى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تياريخ استلام مقدمّ الطلب لرفض الطلب30مادة )
( : على المكتب الإجابة على التظلم ف  مدة لا تيتجاوز ثلاثون يوماً من تياريخ تيقديم  إلي  ويتوجب 31مادة )

ختص ف  الجهة الت  رفضت طلب الحصول على المكتب فور إستلام  التظلم تيوجي  خطاب للموظف الم

على المعلومات يعلم  بالتظلم ويحصل من  على نسخة عن الأسباب الت  حددها الموظف المختص للرفض. 

و على المفوض العام الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض الإفصاح قانونياّ، أم لا ومن ثم 

 . عة أيام من صدور قرارهإلزام الجهة بوجوب تيلبية الطلب خلال سب
(: يجوز لمقدمّ الطلب الذي رفض طلب  من مكتب المفوض العام أن يتقدمّ إلى المحكمة المختصة 32مادة )

مكانياً على أن تينظر في  وتيصدر حكمها بصفة الاستعجال خلال فترة لا تيتجاوز ثلاثين يوماً ، ويعتبر الحكم 

هة خلال فترة لا تيتجاوز سبعة أيام ، أما ف  حالة رفض الدعوى الإبتدائ  نهائياً وواجب النفاذ أمام الج

 ً  . يجوز لصاحب الطلب التقدم بالاستئناف خلال المدة المحددة قانونا
( : يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى 33مادة )

 .لمرة واحدة فقطرئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد 
 : ( : يشترط ف  المفوض العام الشروط التالية34مادة )

 .أن يكون يمن  الجنسية -أ
 .أن لا يقل عمره عن أربعين سنة -ب

 .أن يكون حاصلاً على مؤهل جامع  ف  نظم المعلومات على الأقل -ج
كون قد صدر ضده حكم قضائ  الإسلامية وأن لا ي أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض -د

 .بات ف  قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إلي  اعتباره

 . أن تيكون ل  خبرة إدارية لا تيقل عن خمس سنوات -ه
( : يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص التظلمات المقدمة للمكتب وتيعيين 35مادة )

 . هم تيطبيقا لأحكام هذا القانونموظف  المكتب ووضع نظام خاص ب
 .( : يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفن  تيبين  اللائحة التنفيذية لهذا القانون36مادة )
( : على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمل  ف  المكتب ولا يجوز ل  أثناء تيولي  وظيفت  أن 37مادة )

 .رى سواء بأجر أو بدون أجريقوم بأي عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخ



 : ( : تينته  خدمات المفوض العام ف  الحالات التالية38مادة )

 . إذا حكم علي  بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة-أ
 . إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر-ب

 . ف  حالة وفاة المفوض العام-ج
( من هذا القانون يقوم رئيس 38وجب المادة )(: ف  حال صرف المفوض العام من الخدمة بم39مادة )

 .الجمهورية بتعيين مفوض عام اخر خلال )ثلاثين يوماَ( من هذا الصرف وفقاَ لأحكام هذا القانون
( : تيعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتيبطة بمهام  وفقاً لأحكام هذا 40مادة )

 . القانون ملزمة لكافة الجهات
 : ( : لأغراض تينفيذ المفوض العام لمهام  فأن  يتمتع بالصلاحيات التالية41ة )ماد

 .الحصول على تيقارير دورية من الجهات المحددة ف  هذا القانون بناءً على طلب -أ
حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش ف  سجلاتيها وأوراقها واية ثبوتيات لها صلة بالمعلومات -ب

 .المطلوبة
 . قيق مع أي موظف على إنفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبةالتح-ج
التحقيق مع كل من أخفى أو أتيلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب  -د

 .من تيقديمها لطالبيها
علومات إذا طلب إيضاحات خطية من كبار مسئول  الدولة كالوزراء ومن ف  حكمهم عن سبب حجبهم الم -ه

كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة ، ويملك المفوض العام ف  هذه الحالة وعند عدم 

 .إقتناع  بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لاتيخاذ الإجراءات المناسبة
 . نإصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانو-و

( : يجب على المفوض العام تيقديم تيقارير دورية كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك إلى كل 42مادة )

 : من رئيس الجمهورية , مجلس النواب, مجلس الوزراء , ويجب أن تيحتوي هذه التقارير على

 .حالات الامتناع غير المبرر عن تيقديم المعلومات -أ

 .تيواجه  ف  تينفيذ مهام  الإشكالات التنفيذية الت  -ب

 .أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات -ج
 .أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة -د

( : يكون المقر الرئيس  للمكتب ف  العاصمة صنعاء ول  أن ينشئ فروعاً ف  أمانة العاصمة 43مادة )

 . والمحافظات الأخرى
 الباب الثالث

 حماية المعلومات
(: تيحتفظ كل جهة بمخزون احتياط  آمن متضمناً نسخاً لكل ما لديها من معلومات تيتصل 44مادة )

باختصاصاتيها وأنشطتها الرسمية، ويراعى ف  ذلك إدخال الوسائل والآليات الحديثة لحفظ المعلومات 

 . ل عملية الحصول على المعلوماتللتقليل من حيز و أماكن الأرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة الت  تيسه
(: لا يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير القيام بفعل غير مشروع يكون 45مادة )

 .من شأن  إلحاق الضرر بالمعلومات
(: ينشأ ضمن وحدة المعلومات ف  كل جهة مستوى إداري مناسب يختص بالإشراف والرقابة 46مادة )

 .ايير أمنية المعلومات لدى الجهاتعلى تيطبيق مع
(: كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات يجب أن تيتوفر في  القدرة على التحقق 47مادة )

وإثبات مسؤولية التصرفات ف  إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام وكل البيانات 



 .الموجودة في 
والبرمجيات التطبيقية الت  يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب أن (: كافة النظم 48مادة )

تيتوافر فيها المعايير الأمنية الت  تيضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تيشغيلها، ويجب تيطوير هذه المعايير 

 .الأمنية بانتظام، وف  الوقت المناسب
لإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية ( : على كافة الجهات وضع وتيطبيق القواعد وا49مادة )

 .لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتيأمين استمرارية وانتظام تيشغيلها
 الباب الرابع

 حماية الخصوصية
(: لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن ، خلافاً 50مادة )

 .نافذةللدستور والقوانين ال
(: يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية ف  حدود ما يتصل 51مادة )

بالاختصاصات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضرورياً لقيامها باختصاصاتيها 

 .ومهامها تيلك
انات شخصية نشر هذه البيانات ( لا يجوز للجهة الت  تيحتفظ ببي54(، )26(: بمراعاة المواد )52مادة )

 .الشخصية أو إعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تيخص  هذه البيانات
(: لا يجوز تيقديم بيانات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تيتوفر لديها ضمانات قانونية 53مادة )

 .مماثلة لحماية الخصوصية
 .بيانات الشخصية ف  غير الأغراض الت  جمعت من أجلها(: لا يجوز لأي جهة استخدام ال54مادة )
(: على كل جهة تيجمع وتيحتفظ ببيانات شخصية أن تيتبع النظم والإجراءات الت  تيؤمن نظم تيحديث 55مادة )

 .البيانات الشخصية وعلى من تيخص  هذه البيانات تيقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها
ة تيكون مسئولة مسؤولية تيامة عن حماية هذه البيانات وعليها (: كل جهة تيحتفظ ببيانات شخصي56مادة )

وضع بيان معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية ويكون متاح 

 .للإطلاع
(: كل من يقدم بيانات شخصية خاصة ب  يحق ل  الإطلاع على تيلك البيانات الت  تيقدم بها ول  ان 57مادة )

 . سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها أو لتحديثهايتحقق من 
 الباب الخامس

 المخالفات والجزاءات
( : يعاقب بالحبس مدة لا تيزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تيقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل 58مادة )

 .من حجب معلومات واجبة الإطلاع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون
( : يعاقب بالحبس مدة لا تيقل عن ثلاثة أشهر ولا تيزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تيقل عن مائة 59دة )ما

 . وخمسين ألف ريال كل من أعطى معلومات بغرض تيضليل مقدم الطلب
( : يعاقب بالحبس مدة لا تيقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تيقل عن مائة وخمسين ألف ريال 60مادة )

،  51،  27،  26،  25،  23،  22، 21،  20، 19،  18ظف خالف وبشكل متعمد أحكام المواد )كل مو

 . ( من هذا القانون58،  55،  54،  53،  52
( : يعاقب بالحبس مدة لا تيقل عن سنتين أو بغرامة مالية لا تيقل عن خمسمائة ألف ريال كل من 61مادة )

 . ذا القانون( من ه11خالف وبشكل متعمد أحكام المادة )
 الباب السادس

 أحكام عامة وختامية



(: المركز الوطن  للمعلومات هو جهة من الجهات الت  تيختص بجمع المعلومات وتيحليلها 62مادة )

 . والمحافظة عليها وتيقديمها عند الطلب ، وفقاً لأحكام هذا القانون
صية، للمركز الوطن  للمعلومات (: يجب على أي جهة تيوفير المعلومات، عدا البيانات الشخ63مادة )

ويجوز تيقديم طلب بهذه المعلومات إلى تيلك الجهة و أو المركز الوطن  للمعلومات ولا يحق للجهة تيبرير 

عدم الإفصاح عن المعلومات بموجب هذا القانون بحجة أن المعلومات قد تيمّ أو يجري تيقديمها أو إحالتها 

 .للمركز الوطن  للمعلومات

 .لغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون( : ي64مادة )
( : تيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض المفوض العام 65مادة )

 . خلال مدة لا تيزيد عن ستة أشهر من تياريخ إصدار هذا القانون

 .مية( : يعمل بهذا القانون من تياريخ صدوره وينشر ف  الجريدة الرس66مادة)
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